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 الإهداء

 

 ولم يعش بمعزل عن باقي البشر ،وُجد الإنسان على وجه البسيطة

 يُوجد أنُاس يستحقُّون منَّا الشُّكر ،راحل الحياةوفي جميع م

 وأولى الناس بالشُّكر هما الأبوان ؛  امي لما لها من الفضل ما يبلغ عنان السماء

 فوجودها سبب للنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة

 وكان خير مثال لرب الأسرة، ،والديإلى خالد الذكر الذي وافته المنيَّة 

 وم في توفير سبيل الخير والسعادة ليوالذي لم يتهاون ي

 إلى زوجتي ورفيقة الكفاح في مسيرة الحياة

 أصدقائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم الرُّفقاء في جميع الأموراخوتي و إلى 

 أُهديكم رسالتي المُتواضعة

 

 

 

 

 



 أ‌

 

 
 

 
 

 إقـــرار

 

ر، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، جامعة القدس، لنيل درجة الماجستيبأنها قدمت لأنا معد الرسالة أقرّ 
لأي  الم يقدم لنيل درجة علي ،أو أي جزء منها الدراسة،باستثناء ما تم الٍإشارة له حيثما ورد، وأن هذه 

 .جامعة أو معهد آخر

 

 بلبول خليل يحيى فؤاد: الاسم

  التوقيع

 م7/6/0202 :التاريخ
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 الشكر والتقدير

ـــــــنَ ) ـــــــا لُقيمَ  نَ ـــــــكُري لِلَّـــــــهِ وَلَقَـــــــدي ءَاتَيي مَـــــــةَ أَنِ ٱشي ـــــــكُرُ لِنَفيسِـــــــهِ  ۚ  ٱليحِكي ـــــــكُري فَرِنَّمَـــــــا يَشي  ۚ   ۦوَمَـــــــن يَشي

 21: لقمان  (حَمِيد   كَفَرَ فَرِنَّ ٱللَّهَ غَنِى   وَمَن

 

نجككككككككاز هككككككككذه إووفقنككككككككي فككككككككي  ،مككككككككريأويسككككككككر لككككككككي  ،فالشككككككككلر أ تعككككككككالى أولا أن شككككككككر  لككككككككي صككككككككدري
 .الرسالة العلمية

عبكككككككككككد اأ الكككككككككككدلتور  ذي القكككككككككككديرسكككككككككككتاألكككككككككككى إظكككككككككككيم الامتنكككككككككككان تقكككككككككككدم بجزيكككككككككككل الشكككككككككككلر وعألمكككككككككككا و 
لجهككككككككككوده وميحظاتككككككككككه القيمككككككككككة  شككككككككككرات علككككككككككى رسككككككككككالتي، وتقككككككككككديرا  الإ لتفضككككككككككله بقبككككككككككول ،النجككككككككككاجرة

 .غنت هذه الرسالةأالتي 
 :فاضلعضاء لجنة المناقشة الأألى إلما ويطيب لي أن أتقدم بالشلر والتقدير 

 داخليا   ممتحنا   جهاد اللسواني الدلتور القدير 
 خارجيا   ممتحنا   عبد اللطيت ربايعة الدلتور القدير

 مككككككككامهم ممتحنككككككككا  أقككككككككت أن أرت مناقشككككككككة هككككككككذه الرسككككككككالة ولككككككككان لككككككككي الشكككككككك علككككككككى تفضككككككككلهما بقبككككككككول
لهكككككككككم التسكككككككككهييت والمسكككككككككاعدات فكككككككككي قبكككككككككول هكككككككككذه الرسكككككككككالة للمناقشكككككككككة ووضكككككككككع لمسكككككككككاتهم  شكككككككككالرا  
 .عليها

يئككككككككككككة التدريسككككككككككككية فككككككككككككي لليككككككككككككة لهسككككككككككككاتذتي ولافككككككككككككة األككككككككككككى جميككككككككككككع إ يضككككككككككككا  أوالشككككككككككككلر موصككككككككككككول 
الككككككككدلتور محمككككككككد خلككككككككت الككككككككذي خ مثلككككككككة بككككككككالأالدراسككككككككات العليككككككككا فككككككككي جامعككككككككة القككككككككدس م -الحقككككككككو 

 الى هذه الدرجة من العلم، لان ملهمي ومشجعي للوصول
وايضككككككككككا الككككككككككى الككككككككككدلتور فككككككككككادي ربايعككككككككككة لوقوفككككككككككه بجككككككككككانبي ودعمككككككككككي بلككككككككككل جهككككككككككده لاتمككككككككككام هككككككككككذه  

والككككككككككى الككككككككككدلتور عبككككككككككد الملككككككككككك  ن، يكككككككككككه اآنككككككككككا علأثككككككككككر فيمككككككككككا لككككككككككان لهكككككككككككم الأ جمككككككككككيعهمالرسككككككككككالة و 
لككككككككى لككككككككل مكككككككن قككككككككدم لككككككككي العككككككككون و الريمكككككككاوي علككككككككى لافككككككككة جهكككككككوده المبذولككككككككة اثنككككككككاء فتككككككككرة دراسكككككككتي  ا 

لككككككككككل الاحتككككككككككرام  نجككككككككككا  هككككككككككذا العمككككككككككل،،، فلهككككككككككم منككككككككككي جميعككككككككككا  إفككككككككككي  ، ولككككككككككان سككككككككككببا  والمسككككككككككاعدة
 .والتقدير
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 :ملخصال

و ( غيككككككككر منقككككككككول)ثابككككككككت يُقسككككككككم المككككككككال مككككككككن حيككككككككل الثبككككككككات وفكككككككك  أراء غالبيككككككككة الفقككككككككه الككككككككى مككككككككال 

غيككككككككر أن للمككككككككال المنقككككككككول مككككككككدلولا  واسككككككككعا  فككككككككي القككككككككانون الجنككككككككائي مقارنككككككككة بنظيككككككككره . مككككككككال منقككككككككول

 . القانون المدني

فالمكككككككال المنقكككككككول هكككككككو لكككككككل مكككككككا يُملكككككككن نقلكككككككه مكككككككن ملكككككككان الكككككككى آخكككككككر بفعكككككككل الجكككككككاني ولكككككككو 

تمثلكككككككككة تحكككككككككاول هكككككككككذه الدراسكككككككككة الإجابكككككككككة علكككككككككى الإشكككككككككلالية الرئيسكككككككككية والم. لكككككككككان مُتصكككككككككي بالعقكككككككككار

فككككككككككككي التعككككككككككككرت علككككككككككككى مككككككككككككدز نجاعككككككككككككة الحمايككككككككككككة الجزائيككككككككككككة التككككككككككككي يُقككككككككككككدمها المشككككككككككككر  الجزائككككككككككككي 

، منهكككككككككا سكككككككككلب الحيكككككككككازة  فالإعتكككككككككداء يأخكككككككككذ أشكككككككككلال عكككككككككدة. الفلسكككككككككطيني لهكككككككككذا النكككككككككو  مكككككككككن المكككككككككال

المشكككككككككروعة للحكككككككككائز القكككككككككانوني للمكككككككككال والمتمثكككككككككل فكككككككككي فعكككككككككل الإسكككككككككتييء المجكككككككككرم أم مكككككككككن خكككككككككيل 

تجككككككككريم لككككككككل فعككككككككل يسككككككككعى للنيككككككككل مككككككككن الحكككككككك   التعككككككككدي علككككككككى حكككككككك  التصككككككككرت بككككككككه مككككككككن خككككككككيل

 . بالتصرت في المال المنقول بقصد الانتقاص من ذل  الح 

لمككككككككا تحكككككككككاول هككككككككذه الدراسكككككككككة البحككككككككل فكككككككككي مككككككككدز فعاليكككككككككة الجككككككككزاء الجنكككككككككائي المُقككككككككرر فكككككككككي 

المنقكككككككككككول فكككككككككككي تحقيككككككككككك  أهكككككككككككدات العقوبكككككككككككة المتمثلكككككككككككة  المكككككككككككالمواجهكككككككككككة الجكككككككككككرائم الواقعكككككككككككه علكككككككككككى 

وفككككككككك  احلكككككككككام قكككككككككانون العقوبكككككككككات المعمكككككككككول بكككككككككه فكككككككككي  تكككككككككراو ت، والتكككككككككي  بكككككككككالرد  العكككككككككام والخكككككككككاص

فلسكككككككككككطين وغيكككككككككككره مكككككككككككن التشكككككككككككريعات الزجريكككككككككككة الململكككككككككككة لكككككككككككه بكككككككككككين الحكككككككككككبس التلكككككككككككديري وصكككككككككككولا 

 . الشاقة المؤبدة للأشغال

وفككككككككككككي سككككككككككككبيل تحقيكككككككككككك  الأهككككككككككككدات المرجككككككككككككوة منهككككككككككككا، تسككككككككككككتخدم هككككككككككككذه الدراسككككككككككككة منككككككككككككاه  

 الاسكككككككككككككككتقرائيشكككككككككككككككقيه ب)علميكككككككككككككككة مُتنوعكككككككككككككككة، منهكككككككككككككككا المكككككككككككككككنه  الوصكككككككككككككككفي، والمكككككككككككككككنه  التحليلكككككككككككككككي 

، حيكككككككككككككل يجكككككككككككككري عكككككككككككككر  مكككككككككككككا تعرضكككككككككككككه  ، إضكككككككككككككافة الكككككككككككككى المكككككككككككككنه  المُقكككككككككككككارن(والاسكككككككككككككتنباطي

التشككككككككككريعات المُقارنككككككككككة فككككككككككي مجككككككككككال الحمايككككككككككة الجزائيككككككككككة للمككككككككككال المنقككككككككككول حيثمككككككككككا تجككككككككككد الدراسككككككككككة 
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أهمهكككككككككا قصكككككككككور التشكككككككككريع الجزائكككككككككي  عكككككككككدةوتخلكككككككككص هكككككككككذه الدراسكككككككككة بنتكككككككككائ  . حاجكككككككككة الكككككككككى ذلككككككككك 

علكككككككككككى سياسكككككككككككة  واعتمكككككككككككادهلافيكككككككككككة للمكككككككككككال المنقكككككككككككول  الفلسكككككككككككطيني فكككككككككككي بسكككككككككككط حمايكككككككككككة جزائيكككككككككككة

 . عقابية غير مُتشددة في هذا المضمار

وتختككككككككككتم الدراسككككككككككة صككككككككككفحاتها بعككككككككككدة توصككككككككككيات أهمهككككككككككا وجككككككككككوب تعككككككككككديل أحلككككككككككام القككككككككككانون علككككككككككى 

نحكككككككككو يجكككككككككري مكككككككككن خيهكككككككككا تغلكككككككككيظ العقكككككككككاب المُقكككككككككرر لمواجهكككككككككة أفعكككككككككال الإعتكككككككككداء علكككككككككى المكككككككككال 

 .المنقول بصوره المُتنوعة
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Penal Protection of Transferable Funds. 

Prepared by: Yahya Fouad Khalil  Balboul. 

Supervisor: Dr. ABDULLAH  AL NAJAJREH. 

Abstract: 

The money is divided in terms of stability, according to the opinions of the 

majority of jurisprudence, into fixed (immovable) money and movable 

money. However, movable money has a wide meaning in criminal law 

compared to its civil law counterpart. 

Movable money is everything that can be moved from one place to another by 

the act of the offender, even if it is related to the real estate. 

This study attempts to answer the main problem of identifying the efficacy of 

the penal protection provided by the Palestinian penal legislature for this type 

of money. Assault takes many forms, including the theft of the lawful 

possession of the legal holder of the money, represented in the act of criminal 

appropriation, or through the infringement of the right to dispose of it by 

criminalizing every act that seeks to undermine the right to dispose of the 

transferred money with the intention of detracting from that right. 

This study also attempts to research the effectiveness of the criminal penalty 

prescribed in the Confrontation 

 of crimes committed on movable money in achieving the objectives of the 

penalty represented by public and private deterrence, which range according 

to the provisions of the Penal Code in force in Palestine and other 

complementary injunctive legislation, from excommunication to life 

imprisonment with hard labor.  
 



 و‌

 

In order to achieve the desired goals, this study uses various scientific 

approaches, including the descriptive approach, and the analytical approach 

(both inductive and deductive), in addition to the comparative approach, 

where what is presented by comparative legislation in the field of penal 

protection for movable money is presented wherever the study finds a need 

for that. . This study concludes with several results, the most important of 

which is the lack of Palestinian penal legislation in extending adequate penal 

protection for movable property and its reliance on a non-strict punitive 

policy in this regard. The study concludes its pages with several 

recommendations, the most important of which is the necessity of amending 

the provisions of the law in such a way as to intensify the punishment 

prescribed to confront acts of assault on movable money in its various forms. 
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  :المقدمة

تقوم  منقولة ولاغير  أممنقولة  الأموالعبر العصور سواء لانت  الحياةلطالما شلل المال عصب 

 أحن عليه بطر  غير قانونية حتى في  ليستييءوهو الأمر الذي جعل منه محي   ،به إلاالحياة 

لفلسطينية مؤخرا في ا الأراضيلالحروب واللوارل الطبيعية على مر الزمان ولعل ما شهدته  ،الظروت

و اللوادر  الأمنية والأجهزةإذ وبالوقت الذي لان شعبنا الفلسطيني  ،جائحة لورونا البر دليل على ذل 

لان نوعها  أيا   المنقول المالالطبية تسعى لمحاصرة الوباء حدثت العديد من عمليات الاستييء على 

 .دون وجه ح 

من الجرائم الشائعة الانتشار في شتى البلدان  المنقول لمالاقع على ان الجرائم التي توالجدير ذلره 

وهو الأمر الذي استلزم  سواء العربية ام الغربية مع تفاوت في حدتها و آليات تنفيذها من مجتمع آخر

 ،سواء لانت اموال منقولة او غير منقولة للأموالالحماية القانونية  حتما تدخل المشر  لضمان توفير

الحادي عشر منه للجرائم الواقعه باب ل  فقد افرد التشريع العقابي النافذ في فلسطين الوانطيقا من ذ

وذل  من خيل تجريم الافعال التي تشلل تعديا على المال والمتمثلة في جميع الاحوال على الاموال 

 .بالاستييء عليه بغير وجه شرعي

المتمثل بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وعليه وفقا لمبدأ الشرعية و  المنقول للمالوالحماية الجزائية 

وافرد لها العقوبة المقررة  المنقول المالفقد حدد التشريع العقابي النافذ الجرائم التي تشلل تعديا على 

 .وفقا لذل  التشريع

مجموعة القواعد : ومما سب  فإنه يملننا وضع تعريت قانوني للحماية الجزائية للمال المنقول بأنها 

لعامة المجردة التي فرضها القانون لضمان معاقبة المعتدين على الأموال المنقولة وحصرها في قوالب ا

معينة تمثل اوجه الاعتداء على الأموال المنقولة بما يضمن تحقي  الرد  العام والخاص لمرتلبي تل  

 .الاعتداءات متى ثبت ارتلابهم لها
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الإلمام بالجدل الفقهي والقانوني الذي يعصت بالحماية خيل وعليه تظهر الاهمية النظرية لدراستنا من 

الدور الفقهي من حيل بيان  ثراءلإواتعزيز المللة القانونية الجزائية للمال المنقول والوقوت على 

من خيل  والجزائي للحماية القانونية للمال المنقول من الاعتداء عليها سواء بالإستييء غير المشرو  ا

النحو الذي رسمه له المشر  والعقوبات المخصصة للل  على ها في حقه بالتصرت بهااعترا  صاحب

 .منها

ل بيان الواقع العملي لتل  الحماية من خيمن خيل  لموضو ل العملية  الاهميةاخر تبرز جانب ومن 

الفلسطينية  دورها في ترسيخ تل  الحماية والادرا  العملي لقدرة المحالمالمحالم والقضاء والاجتهادات و 

حققت التشريعات النافذة الرد  العام  وهل فعي   المنقول المالللتصدي لتل  الجرائم الواقعه على 

في ظل زيادة تل  الجرائم في اوقات المحن التي  ة  والخاص فيما يتعل  بهذا النو  من الجرائم خاص

 .موالهأيلون فيها المواطن احوج الى المؤازرة والسلينة على 

لنافذة ماهية الدور التشريعي في ضوء النصوص القانونية العقابية اب  فإنه يثور التساؤل حول ومما س

المنقول في ضوء التطبيقات العملية و القدرة العملية للنصوص التشريعية في  ودورها في حماية المال

ه في لافة تحقي  الرد  العام والخاص للحفاظ على الاستقرار المالي في المجتمع وعدم النيل من

  .الظروت

تستلزم منا البحل في الصور التي افردها المشر  الجزائي لضمان إن الاجابة على هذه الاشلالية 

تحقي  الحماية الجزائية للمال المنقول سواء من خيل ضمان ح  الحيازة الفعلية لها ام من خيل 

 .ضمان عدم المساس بح  صاحبها في التمتع بها وفقا للأصول

بد لنا من الوقوت على العقوبات التي افردها المشر  على لل من تسول له نفسه الاعتداء لذل  لا

بالاضافة الى ما  ،على المال المنقول بقصد تحقي  الرد  الخاص وتوقيع العقوبة المناسبة بح  الجاني
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ي على يترتب على ذل  من تحقي  لفلرة الرد  العام في المجتمع من خيل شيو  ثقافة أن لل معتد

 .المال المنقول سينال العقوبة المقررة قانونا  

 : وعليه سنتولى في هذه الدراسة تقسيمها الى فصلين على النحو التالي 

 .صور الحماية الجزائية للمال المنقول: الفصل الأول 

 .العقوبات في مواجهة جرائم الاعتداء على المال المنقول: الفصل الثاني 
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 :فصل الاولال

______________________________________________________ 

  صور الحماية الجزائية للمال المنقول 

لقد سعت التشريعات العقابية على تخصيص حماية جزائية للمال المنقول وذل  بالنظر الى اهميته في 

قدرا من الحماية يختلت مداه "لمال والقانون العقابي افرد لذل  اشتى مجالات الحياة وفي لافة الاوقات 

 .2"بحسب الاحوال 

فليهما ململ لبعضه  ،فالحقو  المالية لا تقل قدرا واهمية عن الحقو  اللصيقة بشخص الانسان

ولذل  فرضت الحماية الجزائية  ،وليهما يسير في ذات المضمار لتحقي  الرفاهية لينسان ،اآخر

 .لتحقي  الحماية للمال المنقول

هذا الصدد فلم تسر التشريعات المقارنة على ذات الوتيرة والاحلام الجزائية عند تنظيمها للحماية وب

بالاضافة الى التطور الذي والب الحماية الجزائية ليموال المنقولة بمرور  ،الجزائية ليموال المنقولة

لات الحياة اليومية لتغطي عموم مجا ورقعتها انتشارها ذا الزمن وباتسا  نطاقها ومداها بحيل 

 .للمواطن
                                                           

 .22، ص0222عمان،  –الجرائم الواقعه على الاموال، دار الثقافة للنشر والتويع –شر  قانون العقوبات:لامل حامد السعيد . د.2
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لذا فإن  ،ان الحقو  المالية ليست على درجة واحدة من الاهمية" وبرغم اهمية الحقو  المالية إلا 

وتحديد زمان وملان  2"التجريم الجزائي تتفاوت في حمايتها وف  اهمية الح  في نظر المشر  سياسة 

  .هعتدز عليالاعتداء على الح  المالي وطبيعة الح  المالي الم

فمن المال ما هو منقول ومنها ما هو غير منقول ومنها  ،فالح  في المال ينقسم بانقسام المال لذاته

( عقار)العقار بالتخصيص الذي هو في جوهره مال منقول رصده صاحبه لخدمة مال غير منقول 

 .وخصصه في سبيل تل  الغاية

للحقو  ات التي تبناها الى توفير الحماية الجزائية غير ان المشر  الجزائي سعى بلل الطاقات والضمان

وسواء لانت قيمتها مرتفعة ام دون ذل  مسندين الاساس القانوني للحماية الجزائية الى  المنقولةالمالية 

  .الح  بحد ذاته دون الاعتبار الى قيمته

صل الح  من خيل والحماية الجزائية للمال المنقول تضمن تحقيقها من خيل ضمان عدم التعر  لأ

بالاضافة الى تحقي  الحماية  ،الاستييء غير المشرو  عليه ودون الاستناد الى مسوغ قانوني سليم

الجزائية لذل  المال المنقول من خيل ضمان التصرت به من قبل حائزه القانوني دون أي منازعة او 

 .لمنقولمعارضة غير قانونية تنال من الح  المشرو  في التصرت في المال ا

وصور الحماية الجزائية للمال المنقول بهذا الصدد سواء من ضمان عدم وقو  الاستييء غير المشرو  

مفردات الجرائم "ام من خيل ضمان عدم التعدي على اوجه التصرت المشروعة قد وردت ضمن 

 .0"وبيان طبيعة لل جريمة وعناصرهاوالعقوبات المقررة عليها 

                                                           
القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم  – شر  قانون العقوبات:  محمد صبحي محمد نجم .2

 .97، ص 2991عمان،  –الواقعة على الاموال وملحقاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع 
ية الجزائية، القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤول –شر  قانون العقوبات : نظام توفي  المجالي. د. 0

 .21، ص 0222 ،عمان، الطبعة الثالثة –دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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ية الجزائية ضمن تل  المفردات العقابية الى لافة اقسام التصنيت للجرائم من وقد تفاوتت صور الحما

قابية الخاصة لضمان تحقي  الحماية انطيقا من الرؤية التشريعية العمخالفات وجنح وجنايات وذل  

 .الجزائية للمال المنقول

د ان صور الحماية الجزائية لنا ابتداءا من تحديلابد  ،الحماية الجزائية للمال المنقولصور وللبحل عن 

صورة الحماية من الاستييء على الح  في المال المنقول  ،للأموال المنقولة لا تخرج عن صورتين هما

وصورة عدم المساس بالح  في التصرت في المال المنقول على النحو الذي اجازه المشر  لحائزه 

 .القانوني

 ،سنعمد الى تقسيمه الى مبحثين ،من هذا الفصل وانطيقا مما سب  وللوقوت على الغاية المرجوة

في حين تم  ،الحماية الجزائية للمال المنقول من الاستييءنتولى في المبحل الاول التطر  الى 

 .الحماية الجزائية للح  في التصرت في المال المنقولتخصيص المبحل الثاني للبحل في 
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  :ل المنقول من الاستيلاء الحماية الجزائية للما: ولالمبحث الأ

 

إن الحماية الجزائية للمال المنقول تنبع من حرص المشر  على ضمان توفير الحماية القانونية للأموال 

عام وهو الأمر الذي اقتضى لما لها من دور واسع في الحياة بشلل من فعل الاستييء المنقولة 

  .مشينمن ذل  السلو  ال فراز قالب قانوني لحمايتهاإضرورة 

تشريعات القد خصصت لها  ،على الصعيد العمليمن فعل الاستييء والحماية القانونية للمال المنقول 

صور محددة تشمل لافة مظاهر الاستييء على ذل  المال المنقول محل الحماية الجزائية وفقا جزائية ال

 .للأصول القانونية

تييء المجرم الى السرقة والاحتيال واساءة الامانة وتتمثل صور الاعتداء على المال المنقول بفعل الاس

فتل  الصور في جوهرها تتحد في أن الجاني في هذا النو  من الجرائم يسعى الى نز  مللية المال 

 .المنقول من يد الحائز القانوني له ووضعها تحت تصرت الجاني او لأمره

يات المجرمة من خيل بيان احلامها والمواد والمشر  بهذا الصدد فقد تبنى عقيدة تجريم لل تل  السلول

القانونية الواجبة التطبي  لضمان تحقي  الرد  العام والخاص للل من تسول له نفسه الاعتداء على 

 .المال المنقول بأي من صور الاستييء

نتولى في  ،وعليه وللوقوت على الغاية المرجوة من هذا المبحل سنعمل على تقسيمه الى مطلبين

في حين نبحل  ،ماهية المال المنقول محل الحماية الجزائية من الاستييءالتطر  الى  ،لب الاولالمط

 .صور الاستييء على المال المنقولفي المطلب الثاني 
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  :من الاستيلاءالمال المنقول محل الحماية الجزائية ماهية  :المطلب الأول

،ومفاد ذل  أن لل مال 2"نقله على هيئته بغير نقصما املن " المال المنقول وفقا للتعريت اللغوي 

منقول عهدت العادة وجرت بشأنه من املانية نقله من ملان الى آخر بغير تلت ولا ضرر ولا فقدان 

 .لقيمته المادية او المعنوية متى لانت محل اعتبار

ليه فإن العادة هي وعليه فالمنقول هو ما يملن نقله من غير نقص لسبب عائد لفعل النقل بحد ذاته وع

من تقرر ما جرز نقله من اشياء في حين ان التلت وباعتباره معيار موضوعي هو من يحدد التلت 

 .من عدمه في حال النقل

الشيء الذي " وعلى الصعيد القانوني الفلسطيني فقد عرفت مجلة الأحلام العدلية المال المنقول بأنه 

، ومجلة 0"والعرو  والحيوانات واللييت والموزوناتيملن نقله من محل الى اخر ويشمل النقود 

الاحلام العدلية لما هو الحال في معظم احلامها فقد درجت وفي لل الحالات لسرد الأمثلة وذل  

 .بالنظر الى الصياغة التشريعية في تل  الفترة

الجزائية ليموال  وبالرجو  الى مجلة الاحلام العدلية فمن الرائع أن نجد في موادها ما يسند الحماية

المنقولة وهو الأمر الذي يساعد على التعلم من الأخطاء القيمة للعمل بشلل ملثت لتدارلها وصولا 

الى الحماية الجزائية التي يرجوها المواطن لامواله المنقولة وهي الألثر انتشار في عالمنا المعاصر 

 .والألثر استلزاما لقواعد تنظمها وتحميها

                                                           
 www.almaany.com: الموقع الإللتروني . 2

 .مساءا 2::2، الساعه 02/0/0202تاريخ الزيارة 
 .2110من مجلة الأحلام العدلية لسنة ( 201)المادة . 0

http://www.almaany.com/
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هو خطأ الفلسطيني هذا الصدد أن اسقاط عبارة دون تلت من التعريت القانوني  ويرز الباحل في

الى واقعة التلت  الالتفاتجسيم ويشوب التعريت بالقصور، إذ اخذ التشريع النافذ بمعيار النقل دون 

 .غير المنقولو من غيره والتي تشلل معيارا  اساسيا في الفصل بين مفهوم المال المنقول 

لمنقولات يملن نقلها من ملان الى اخر ولو تطلب الامر صعوبة البر غير ان مخرجات وعليه فغير ا

فالمنازل يتصور نقلها من ملان الى اخر باستعمال  ،النقل بي ش  لن تلون على حالتها قبل نقلها

 .معدات هندسية مناسبة غير انه وبمجرد نقلها لن تلون صالحة للسلن

لتعريت الخاص بالمال المنقول لابد وان تلون قرينا وململة للعنصر وعليه فإن عبارة بدون تلت في ا

وليهما ململ لبعضه اآخر فالنقل ان لانت نتيجته التلت في وجود والحالة هذه  ،الخاص بالنقل

لا لما تدخل المشر  وفر  الحماية  للمال المنقول والذي يعتبر بحد ذاته ذو قيمة مادية ومعنوية وا 

 .الجزائية له

بأنه  المنقولبشأن ضمان الحقو  في المال  0226لسنة ( 22)ل  فقد عرت القرار بقانون رقم لذ

 .2(غير الملموسة من أي نو  لانت والعقار بالتخصيص  والأشياءالاشياء المنقولة "

بالاضافة الى اضافة  ،والميحظ على ذل  التعريت اغفاله واقعة التلت لما هو الحال في السالت بيانه

ياء غير الملموسة وفي ذل  رغبة من المشر  الفلسطيني الى ضم الأمور المعنوية ذات القيمة الاش

 .المادية الى المنقولات تلريسا لحمايتها من الناحية الجزائية

وقد توسع التعريت الفلسطيني للمنقول ليجعلها شاملة لأي نو  وهو الأمر الذي يعني أن لل ما لم 

قول هو مال منقول وذل  واضح بدلالة اضافة العقار بالتخصيص رغم وف  المال غير المن يلتسب

 .الخيت الفقهي على الطبيعة الخاصة به الى الاموال المنقولة

                                                           
 .20/2/0226بشأن الحقو  في المال المنقول، والصادر بتاريخ  0226لسنة ( 22)من القرار بقانون رقم ( 2)دة الما. 2
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غير ان الميم على التعريت الفلسطيني انه وعند تعريفه ليموال المنقولة نص ابتداءا على انها 

فالتعريت يتضمن الافلار التي لابد من  ،المنقولات وهو في ذل  لم يوف  في الصياغة التشريعية

 .وجودها لمن يحمل ذل  الوسم

وفيما يتعل  بموقت التشريعات المقارنة من تعريت المال المنقول، فقد بين المشر  الاردني تعريت 

لل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه "المال المنقول والمال غير المنقول بذات النص القانوني إذ نص بأن 

 .2منقولله منه دون تلت أو تغيير هيئته فهو عقار، ولل ما عدا ذل  فهو لا يملن نق

و المستخلص من التعريت التشريعي الاردني للمال المنقول بأنه لل ما استثني من لونه مال غير 

منقول فهو مال منقول، وفي ذل  توسعة للتعريت بالمال المنقول دون مسوغ لذل  وهو قصور تشريعي 

تعريت شامل ووافي للأموال المنقولة لما لها من اهمية قانونية والانتشار الاوسع من  من ضرورة افراغ

 .غير المنقولة لالأو 

ولذل  يؤخد عليه بان التعريت القانوني للمال المنقول بصورة واضحة تلفل تلريس الحماية الجزائية 

من انوا  الحماية الجزائية التي  التي اقرها المشر  للمال المنقول وما تميزت به تل  الحماية عن غيرها

فرضت ليموال غير المنقولة على سبيل المثال والتي استلزمت ابتداءا اثبات المللية من خيل اتبا  

شللية قانونية من خيل توثي  لافة العقود الخاصة بالمال غير المنقول لدز دوائر تسجيل الاراضي 

 .الجزائية في مثل هذه الاحوال تحت طائلة البطين وعدم اعمال قواعد الحماية

وبرغم ذل  يملننا القول بأن المشر  الاردني اعتمد المعيار الموضوعي للفصل بين الأموال المنقولة 

عن غير المنقولة بأن اعتمد أن لل مال يملن نقله من ملان الى اخر دون تلت يعد مال منقول 

، وذل  واضح وجلي من خيل القواعد يعات النافذةويستح  الحماية المقررة للأموال المنقولة وفقا للتشر 

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 0)والمنشور على الصفحة  2976لسنة  :2من القانون المدني الاردني رقم ( 11)المادة . 2
 .2/1/2976والصادر بتاريخ ( 0621)
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المقررة للمشر  الجزائي عند تنظيمه للحماية الجزائية ليموال المنقولة بان تبنى المعيار الموضوعي 

وافرد الحماية الجزائية ليموال المنقولة وفقا للمعيار الموضوعي في حين افرد حماية جزائية ليموال 

 .ر نقلها من ملان الى اخر دون تلتغير المنقولة التي يتعذ

وفيما يتعل  بالمشر  المصري فقد بين تعريت الأموال المنقولة وغير المنقولة بذات السيا  إذ نص 

بحيزه ثابت فيه لا يملن نقله من دون تلت فهو عقار ولل ما عدا ذل  من  لل شيء مستقر" على أن 

 .2شيء فهو منقول

قد سللا نفس النه  بخصوص التعريت الى حد التطاب  بين لي  يوالأردنونرز أن المشر  المصري 

التعريفين وعليه نحيل التعلي  على التعريت التشريعي المصري الى ما تم عليه التعلي  فيما يتعل  

 .بالتشريع الاردني

محل  وبعد استعرا  المفهوم التشريعي للأموال المنقولة يستجلي لنا الفر  بين لل من الأموال المنقولة

وغيرها من الأموال لألاموال غير المنقولة وبع  الأموال المنقولة الحماية الجزائية من فعل الاستييء 

لخدمة مال غير منقول واصبحت جزء لا يتجزأ منه بهدت حسن استغيله لالعقار  تالتي رصد

 .بالتخصيص

الشيء المملو  الذي لا " وبهذا الصدد تعرت الأموال غير المنقولة من حيل المدلول اللغوي بأنها

غير المنقولة هي لل ثابت طبيعته غير قابلة للنقل ولو  فالأموالعليه و "يملن نقله لالأبنية والعقارات

 .تم نقلها لتلفها في حال النقل

                                                           
والمنشور في الوقائع  09/7/2921والصادر بتاريخ .2921لسنة ( 2:2)من القانون المدني المصري رقم ( 10/2)المادة .2

 (.أ)، ملرر 221عدد  –المصرية 
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والميحظ من هذه التعريفات بأن المعيار في الفصل بين لل من المال المنقول وغير المنقول هو 

والتلت في حال النقل من عدمه، وبذل  يتضح الفر  بين ليهما من الناحية  عنصر الثبات من عدمه

 .التشريعية والأحلام الناظمة لليهما

وتشددها  2والجدير ذلره بهذا الصدد الى تعدد التشريعات المحلية المطبقة على الأموال غير المنقولة

بالعادة اشد من تل  الواقعه على  في الإجراءات الخاصة بها لون العقوبات المترتبة على مخالفتها

 .الأموال المنقولة

ولعل مرد ذل  الى القيمة العالية ليموال غير المنقولة في الغالب والمتمثلة في العقارات بلافة انواعها 

سواء اراضي ام شق  وهو الامر الذي يستلزم حتما على مالليها والمدعيين بوجود اي ح  قانوني 

عينة وردت على سبيل الحصر في القانون لاثبات مشروعية اليد عليها وذل  عليها من اتبا  اصول م

 .منعا لتضارب المصالح والحفاظ على الاستقرار القانوني

غير ان الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة قد لا تتوافر الشروط اليزمة للحلم بها وبالتالي يملن ان 

وندلل على ذل  بقيام شخص  ،ئم الواقعه على المال المنقولتتوافر بح  الجني الارلان الخاصة بالجرا

ببيع آخر منزل على سند من القول بأنه المال القانوني له ليتبن ان الجاني لم يلن ماللا له وبالتالي لا 

نلون بصدد جريمة واقعه على المال غير المنقول ونلون بصدد جريمة من الجرائم الواقعه على المال 

 .ثلة في هذه الحالة بجرم الاحتيالالمنقول والمتم

والأموال غير المنقولة شأنها شأن الأموال المنقولة لابد من توافر شروط في تمللها والتصرت بها حتى 

من الناحية  الإثباتتنال الحماية القانونية المقررة لها، مع التشدد في الأموال الغير منقولة من حيل 

                                                           
 :إذ يطب  على الأموال غير المنقولة على الصعيد الفلسطيني لل من . 2

 2962لسنة ( 6)قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسب  تسجيلها رقم  - أ

 .2911لسنة ( 12)قانون معدل للأحلام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم  - ب

 .:291لسنة ( 26)قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتعدييته رقم  - ت

 .:291لسنة ( 29)قانون التصرت في الأموال غير المنقولة رقم  - ل
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اط الشللية في الاثبات فيما يتعل  بالدعاوز الخاصة بالاموال غير ، واشتر 2الشللية باشتراطالقانونية 

المنقولة بالنظر الى طبيعتها يشلل احد ارلان الدعوز الخاصة بحماية ملليتها حيل ان قوام دعوز 

منع المعارضة واثبات المللية يتطلب اثبات المللية من خيل تسلسل قانوني في الاثبات بالبينة 

 .صار الى اثبات عدم مشروعية اليد الغاصبة على المال غير المنقولالخطية وبعد ذل  ي

حيل ان المشر  سعى بهذا الصدد الى تحقي  استقرار للمعاميت القانونية الخاصة بمللية المال غير 

المنقول وضمان استقرار المعاميت القانونية بالاضافة الى لون العقارات ذات طبيعة خاصة وجرز 

بشأنها الى ضمان توثيقها لدز الجهات المختصة لتحقي  التوازن في العيقات  العرت منذ القدم

 .القانونية

لذل  لابد لمال  المال غير المنقول حتى يستح  الحماية القانونية أن يتصرت في ملله وفقا لمبدأ 

الاستعمال المشرو  للح  ودون التعست في استعمال الح  وعلى ذل  فقد قضت محلمة التمييز 

إذا لح  بقطعتي ار  المدعي موضو  الدعوز وما عليها ضرر وان الغبار النات  عن "ردنية بأن الا

إذ ان ... استعمال المصنع ومخلفاته من المواد الضارة على ار  المدعي وما عليها موجبا للضامن

 .0تصرت المال  في ملله تصرفا مشروعا منوطا بعدم الاضرار بالغير

من حيل  ،في استعمال المال غير المنقول توافر المسوغات القانونية لذل ويشمل شرط عدم التعست 

اذ وفي الحلم الساب  فإن تصنيت المنطقة من سلنية او زراعية او صناعية له  ،تصنيت المنطقة

 .اآثر البالغ في تحديد وجود تعست في استعمال الح  من عدمه

                                                           
التي تمت فيها اعمال التسوية وانتهت لا تقبل ما لم يلن المدعي وعليه فالإدعاء بالتعر  للح  في المللية وفقا ليراضي . 2

 .بتعر  حقوقه في العقار مثبت بموجب سند تسجيل
والمنشور في شبلة قانوني الاردن  02/2/0222، هيئة خماسية، تاريخ 2222/0229رقم ( حقو )قرار محلمة التمييز الاردنية .0

البوابة  –مع ابرز قرارات محلمة التمييز الموقرة، ملتبة وائل  – 2976لسنة  :2القانون المدني الاردني رقم : في المؤلت 
 .6:، ص 0222الشمالية للجامعة الاردنية، 



14 

اذ لا مجال للآخذ  ،يحدد بالمعيار الموضوعيونشير بهذا الصدد الى ان التعست في استعمال الح  

بالمعيار الشخصي في هذا المضمار ولعل مرد ذل  الحرص على تحقي  التوازن بين استعمال الح  

 .وبين عدم تضرر الغير من ذل  الاستعمال

ويتميز المال غير المنقول عن العقار بالتخصيص، رغم أن العقار بالتخصيص هو في طبيعته مال 

المال المنقول الموضو  " وعلى الصعيد التشريع الفلسطيني فقد عرت العقار بالتخصيص بأنه منقول، 

 .2في عقار رصدا على خدمته واستغيه ويلون ثابتا في العقار

وبهذا يتضح لنا ان المشر  الفلسطيني حسنا  فعل عندما اضات للتعريت القانوني للعقار بالتخصيص 

إذ ان قوام القار بالتخصيص عنصر الثبات في العقار بالرغم منطبيعته  ،عبارة ويلون ثابتا في العقار

فقد  وبهذا السيا  بالأر على خيت المشر  الاردني الذي حدد ثباته  ،الاساسية القابلة لينتقال

المنقول الذي يضعه مالله في عقار له رصدا على " عرت المشر  الاردني العقار بالتخصيص بأنه 

 .0الأر ويلون ثابتا في  خدمته واستغيله

ن لاحقا من هذا المطلب بيوالجدير ذلره أن المشر  الاردني على خيت المشر  المصري لما سن

وذل  على خيت المشر  المصري ونرز بأن هذه الاضافة انما " ويلون ثابتا في الار "اضافة عبارة 

ية وانما تفتح الابواب للتوسع بها وردت من باب الاضافة التي لا يرجى منها أي علم او فائدة قانون

 .عند بحثها دون أي مبرر لذل  لما استقر عليه التعريت الفقهي بخصوص العقار بالتخصيص

وعلى الصعيد المصري، فقد تصدز المشر  المصري للتعريت بالعقار بالتخصيص لما لذل  من اهمية 

وعلى ذل  فقد عرت المشر  المصري  قانونية لتحديد الحماية الواجبة التطبي  في حال التعدي عليه

                                                           
 .20/2/0226بشأن الحقو  في المال المنقول، والصادر بتاريخ  0226لسنة ( 22)من القرار بقانون رقم ( 2)المادة . 2
من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 0)والمنشور على الصفحة  2976لسنة  :2ني رقم من القانون المدني الارد( 19)المادة . 0
 .2/1/2976والصادر بتاريخ ( 0621)
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المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملله، رصدا على خدمة هذا العقار "العقار بالتخصيص بأنه 

 .2"أو استغيله

وعليه يتضح ان المشر  المصري حدد قوام المال المنقول بأنه في جوهره مال منقول سعى مالله او 

رغبة من مالله وحائزه القانوني الى ( مال غير منقول)عقار الى رصده وتخصيصه في حائزه القانوني 

 .خدمة ذل  العقار وضمان الانتفا  منه في تل  الغاية

ويرز الباحل في هذا الصدد ان العقار بالتخصيص هو في حقيقته مال منقول ابتداءا من حيل 

الى اخر دون تلت غير  التشليل لظاهر الامر قانونا اذ يملن وفقا للمعيار الموضوعي نقله من ملان

 .ان مالله قد رصده بارادته الحرة في خدمة  العقار الغير المنقول حتى يلمل لل منهما الاخر

وعليه فان واجب على المشر  انطيقا من ذل  منحه الحماية الجزائية المقررة قانونا حيل لا يعقل ان 

نه من الحماية التي فرضها المشر  يلون الاختيت في التلييت القانوني لطبيعة المال حجة لحرما

 .ليموال

والحديل عن ذل  يستلزم منا التفرقة بين العقار بالتخصيص قبل الحاقه بالعقار ورصده لخدمته فهو 

إذا انه في هذه المرحلة لم يخرج عن نطا   في هذه الحالة محي  للحماية المقررة للأموال المنقولة،

 .المال المنقول

غ من رصد تل  المنقولات وتجسيدها بالعقارات يصبح الاعتداء عليها وحمايتها وفقا اما في حال الفرا 

، حيل ان المال في 0للحماية المقررة للأموال غير المنقولة وان لانت في طبيعتها تشلل اموالا  منقولة

 .هذه الحالة ساد الوصت الظاهر عليه بأنه ضمن الاموال غير المنقولة

                                                           
، (أ)ملرر ( 221)عدد  –والمنشور في الوقائع المصرية 2921لسنة ( 2:2)من القانون المدني المصري رقم ( 10/0)المادة . 2

 .09/7/2921بتاريخ 
لتي يتم اعدادها لدز الفني المعهود له ذل  وطالما بقيت تل  النوافذ دون ترليب تشلل مال منقول ومحي  النوافذ ا: وللتوضيح . 0

للحماية القانونية ليموال المنقولة، اما اذا تم ترليب تل  النوافذ في العقار تصبح عندئذ مخصصة لخدمته ومرصوصدة له وتشلل 
 .بالاموال غير المنقولة والحماية المقررة لها عندئذ عقار بالتخصيص وتخضع للأحلام المتعلقة
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دد الى ان العقار بالتخصيص بعد الفراغ من تثبيته في المال غير المنقول ويضيت الباحل بهذا الص

للون تل  الجريمة عندما تقع على العقار بالتخصيص  ،يخضع للحماية الجزائية بالاضافة الى ما سب 

تنال في ذات الوقت من العقار ولا يتصور وقو  جريمة التعدي على العقار بالتخصيص دون المساس 

 .المنقول الذي رصد الى خدمتهبالمال غير 

فإن تل   ،ويدلل الباحل في هذا الصدد على قيام الجاني على سبيل المثال بسرقة شبابي  منزل

بالاضافة  ،الجريمة لا يملن ان تقع دون التسلسل الى العقار وبذل  نلون بصدد انتها  حرمة منزل

 .تلون مأهولة ام دون ذل  الى جريمة التسلسل الى امالن تخص الغير ويستوي في ذل  ان

وفقا للتشريعات محل الحماية الجزائية من الاستييء وبعد الفراغ من البحل في مفهوم المال المنقول 

المقررة في فلسطين ومقارنتها بالتشريع الاردني والمصري وتمييزها عن غيرها من الأموال ننتقل الى 

وهو ما سيلون محطة ال المنقول بالاستييء صور الاستييء على المالمطلب الثاني والذي نبين 

 .دراستنا في المطلب الثاني من هذا المبحل

 

 :صور الاستيلاء على المال المنقول : الثاني المطلب 

من البحل في صور المنقولة التعدي على الأموال الى مشرو  قانون العقوبات الفلسطيني  تطر 

وعالجها على النحو الذي سعى جاهدا  للإلمام  ني سليمالاستييء على المال المنقول دون مسوغ قانو 

 .2بلافة تل  المظاهر التي ينبذها المجتمع

لا الجرائم القديمة التي ومن صور التعدي على المال المنقول بفعل الاستييء جريمة السرقة وهي من 

اليبها بتغيير زالت سائدة منذ قدم العصور حتى عصرنا الحالي مع ضرورة العلم بتطورها وتطور اس

 .الزمان والملان

                                                           
 :22/2/022و بتاريخ .م/0222/:9مشرو  قانون العقوبات الفلسطيني  رقم . 2
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أخذ مال الغير " تعرت جريمة السرقة باعتبارها احد صور الاستييء غير المشرو  بأنها وبهذا الصدد 

إزالة تصرت المال  فيه برفعه من ملانه ونقله و إذا ( اخذ المال)المنقول دون رضاه، وتعني عبارة 

 .2"القوز المحرزة ( مال)نقله، وتشمل لفظة لان متصي بغير منقول فبفصله عنه فصي تاما و 

وباستقراء الباحل للتعريت الخاص بجريمة السرقة باعتبارها احد صور الاستييء على الح  في المال 

المنقول وبشلل موجز أن السرقة تستلزم فعل الأخذ للمال المنقول دون وجه ح  مقرونا  بنية التمل  

 .انوني من وضع يده عليهالأمر الذي ينتهي بحرمان حائزه الق

في نلون دون وجه ح   وعليه فلو تم فعل الاستييء على مل  الغير وللن دون نية مقصودة للتمل  

لون النية الخاصة بالتمل  تشلل قصدا خاصا لهذا النو  من الجرائم استلزم  ،بصدد جريمة سرقة

 .المشر  ضرورة تواجده والا قضي بعدم الادانة عن جريمة السرقة

وعليه فلو قام شخص على سبيل المثال واثناء خروجه من مطعم باخذ معطت شخص اخر على ظن 

من الشخص بأن ذل  هو المعطت الخاص به في نلون بصدد جريمة سرقة لانتفاء القصد الخاص 

 .دون قصدالمتمثل بنية التمل  

واسطة شخص واحد او الثر والسرقة بالمفهوم الساب  ذلره، قد تقع في الليل او النهار وقد تقع ب

وتسور الجدران او بدونه وقد تقع السرقة بتهديد السي  من بع  المجرمون او  للأقفالبواسطة اللسر 

من للهم وقد يلجأ المجرمون للهم او بعضهم الى توسل أحد ضروب العنت على المجني عليه أما 

 .0يء على المسرو لتهيئة جناية أو تسهيلها أو لتأمين هروب الفاعلين أو الاستي

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 99:)المادة . 2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 222 -:22و  222-222)المادة .0
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عند هذه الصور بل قد باعتبارها احد صور الاستييء على المال المنقول ولا تقت ضروب السرقة 

تتعدز تل  الصور الى صورة العلنية والسلب بالطري  العامة ضاربين عر  الحائط أي حرمة لأي 

 .2جهة لانت بما فيها الشرطة القضائية وحرمة الطري  العام

ور المذلورة اعيه، لما تقع في اوقات السلم، فإنها قد تقع في اوقات غير ذل  لحالة والسرقة بالص

، وقد شهدت الاراضي الفلسطينية عقب جائحة لورونا 0العصيان أو اللوارل الصحية أو الحروب

 .العديد من صور السرقات الموصوفة اعيه

ن مواد مشرو  قانون العقوبات ونشير الى ان المشر  الفلسطيني ونظيره المصري والاردني وضم

الفلسطيني ولل من قانون العقوبات الاردني وقانون العقوبات المصري لم يقرر اي اعتبار للقيمة 

تارلا المجال للقضاء للتقرير بشأن  ،المادية للمال الواقع عليه جريمة السرقة ضمن احلامه القانونية

 .نيا والقصوزذل  والعقوبة المقررة لها ضمن احلام العقوبة الد

ولم يلتفي المشر  الجزائي وحرصا منه على افراد الحماية الجزائية للمال المنقول من تجريم السرقة 

اللاملة بل جرم لذل  الشرو  في جريمة السرقة وعلى ذل  فقد قضت محلمة النق  الفلسطينية بأن 

المستأنفين الثالل والرابع تشلل وبالرجو  الى القرار المشار فيه إليه يتضح ان الافعال الصادرة عن "

بالتطبي  القانوني السليم ارلان وعناصر جناية الشرو  التام بالسرقة لانهما قاما بتنفيذ الافعال اليزمة 

 .:"لإتمام جريمة السرقة وللن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لإرادتهما فيها لم تتم الجريمة المقصودة

من السرقة باعتبارها احد صور التعدي على المال المنقول من خيل  والحماية الجزائية للمال المنقول

الاستييء تستلزم تنفيذ العقوبة على لل من يثبت ارتلاب تل  الجريمة ومعاقبة من يعرت منهم وتثبت 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 220)مادة ال. 2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 221)المادة . 0
 .22/1/0226الصادرة عن محلمة النق  الفلسطينية بتاريخ  99/0226الطعن الجزائي رقم   .:
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ادانته امام القضاء ولا مجال للتنصل من المسألة الجزائية الدفع بعدم معرفة بقية المتهمين للتخلص من 

 .ة وعدم ايقاعها على من يثبت ارتلابه لهاالعقوب

مجمو  البينات سالفة الذلر قد الدت بل وجزمت " بأن استئنات القدس وعليى ذل  فقد قضت محلمة 

ه بتهمة .بأن النتيجة التي توصلت اليها محلمة الدرجة الاولى القاضي بادانة المتهم المستأنت س

واعين براءة باقي  2962لسنة  26العقوبات رقم من قانون  222السرقة خيفا لاحلام المادة 

وان ما اثاره وليل الدفا  بوجوب تعديل وصت التهمة الى السرقة  ،المتهمين المستأنفين واقعا في محله

لا يتف  والقانون اذ ان عدم معرفة شخصية بقية الفاعلين لا ينفي ولم  227أو /و  222خيفا للمادة 

 .2"من قانون العقوبات 222 يلغي اي بند من بنود المادة

شرو  على المال ومن صور الاستييء على المال المنقول باعتباره صورة من صور الاستييء غير الم

على مال مملو  للغير بخداعه وحمله  الاستييء"وبهذا الصدد يعرت الاحتيال بأنه  ،المنقول الاحتيال

الذي يسلله  بالأسلوب... ى ح  المللية، بحيل تنطوي على اعتداء عل...على تسليم ذل  المال

، الذي لم يلن ليقع فيه 0"بأفعال خدا  قوامها اللذب مما يوقع المجني عليه في الغلط ... الجاني

 .المجني عليه لولا السلو  الخداعي الذي سلله الجاني

ي من السلو  الخداعي الذي يسلله الجاني على قدر لاف يلون ان والاحتيال بهذا الصدد لابد و

إذ ان تسليم المال المنقول من قبل  الأفعال، لحمل المجني عليه على تسليم الجاني المال المنقول

المجني عليه للجاني دون سلو  هذا النو  من الوسائل التي تحمل على الاقنا  لا ينه  سببا للقول 

 .بوجود الاحتيال لصورة من صور الاستييء على المال المنقول

                                                           
 .2/0229/:0نات القدس بتاريخ الصادرة عن محلمة استئ 229/0229الاستئانت الجزائي رقم  .2
الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة  –الجزء الثاني  -القسم الخاص –شر  قانون العقوبات : الدلتور محمد سعيد نمور .0

 .0:2، ص 0222عمان، الطبعة الرابعة،  –للنشر والتوزيع 
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حل أن السلو  الذي يتبعه الجاني ليحتيال على المجني عليه لحمله على تسليمه المال وبهذا يرز البا

المنقول يجب ان يلون نتيجة افعال ايجابية اتاها الجاني مع تعزيزها بوقائع خارجية مثل لشوفات 

 .مزورة بوجود اربا  وهمية لمشرو  وهمي

قد تقع من شخص عادي لما قد تقع من نقول باعتبارها احد صور الاستييء على المال المالاحتيال و 

اشخاص اولت لهم التشريعات النافذة وظائت لم تقررها لغيرهم لإصدار الاسهم أو السندات أو اية 

 .2اورا  مالية آخرز متعلقة بشرلة أو بمشرو  أو بمؤسسة تجارية أو صناعية

الى الحقو   بالإضافةتغي  بذل  لما أن الاحتيال قد يقع على مجني عليه من باب تأمين وظيفة له مس

أو في وظيفة حلومية أو في ادارة عامة، فهي بذل  تزيد من  0المالية للمجني عليه، حقه في العمل

 .:قبح الجرم الى وسم الاستغيل

، 2لما قد يقع على مجني عليه بالغ سن الرشدباعتباره احد صور الاستييء غير المشرو  والاحتيال 

عليه دون ذل  السن وقد يقع على شخص طبيعي وقد يقع على شخص من ذوي قد يقع على مجني 

 .6وسواء لانت الاحتياجات جسدية ام نفسية 1الاحتياجات الخاصة

وبهذا الصدد يرز الباحل أن الجاني في مثل هذه الحالة من الاحوال الخاصة بالاحتيال قد جرد من 

ل من الأحوال مساواته بغيره لونه اقدم على جرمه انسانيته وغلبته اطبا  الحيونات في يملن بأي حا

                                                           
 .2962 لسنة( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( أ/227/0)المادة . 2
العمل ح  للل مواطن قادر عليه، " بأن  0222لسنة ( 7)من قانون العمل الفلسطيني رقم ( 0)وعلى ذل  فقد نصت المادة . 0

 ".تعمل السلطة اللوطنية على توفيره على اساس تلافأ الفرص ودون أي نو  من انوا  التمييز العنصري 
 .2962لسنة  (26)من قانون العقوبات رقم ( ب/227/0)المادة . :
مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات " من مجلة الاحلام العدلية على أن ( 916)نصت المادة . 2

 ....".ومنتهاه في لليهما خمس عشر سنة
حتياجات الخاصة بشأن حقو  المعوقين الشخص ذوي الا 2999لسنة ( 2)من القانون رقم ( 2)وبهذا الصدد فقد عرفت المادة . 1

الشخص المصاب بعجز للي او جزئي خلقي او غير خلقي وبشلل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسدية او النفسية " بأنه 
 ..او العقلية الى المدز الذي يحد من املانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروت امثاله من غير المعوقين

 .2962لسنة ( 26)وبات الاردني رقم من قانون العق( 227)المادة . 6
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مستغي  ضعت القوز العقلية والجسدية للمجني عليهم معليا صرخاته على صرخاتهم بقصد اسلات 

 اهاتهم لفقدانهم للأموال المنقولة الخاصة بهم 

لغيره من  مادية التزاماتويتصور وقو  الاحتيال من قبل الجاني بقصد التهرب من تسديد ما عليه من 

ه فقط لا غير، حيل أنه نيوالتنازل عنها بقصد الاضرار بدائ الأشخاص فيقوم بوهب ما لديه من أموال

، فالح  في هذه الأموال المنقولة بهذا الصدد 2لم يلن ليقم بتل  الأعمال لو رغبته في الاضرار بدائنيه

 .للدائنين الذين يرغبون في استيفاء دينهم من الجاني

: وبهذا الصدد تعرت تل  الجريمة بأنها  إساءة الائتمانلإستييء على المال المنقول فعل ومن صور ا

استييء الشخص على منقول سلم إليه بناء على عقد من العقود المحددة في القانون فيستغل وجود "

وبذل  يخل هذا الشخص بالثقة التي وضعها فيه المجني "هذا المنقول في حيازته ويدعي ملليته

 .0"ليهع

وعليه يرز الباحل في هذا الصدد ان جريمة اساءة الامانة باعتبارها احد صور الاستييء على المال 

المنقول  تتم من خيل الاستييء من قبل الجاني والذي غالبا ما يلون محل ثقة من قبل المجني عليه 

ل للمال المنقول من المجني على المال المنقول الخاص بالمجني عليه بحيل ينتقل الانتفا  والاستغي

 .عليه الى الجاني

قد تقع من شخص غير مللت وقد باعتباره احد صور الاستييء غير المشروعة وجرم إساءة الائتمان 

تقع من الخادم بأجرة أو تلميذ في صناعة أو لاتبا مستخدما ولان الضرر الناشئ عنها موجه الى 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 221)المادة . 2
جرائم الرشوة والإخيل بالثقة العامة والاعتداء على الاشخاص والأموال،  –قانون العقوبات الخاص : علي محمد جعفر  -د.0

 .020، ص 2917المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت، 
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لين عن جهات خيرية وممثلين عن القاصر وفاقد مخدومه وقد تقع تل  الجريمة من اشخاص ممث

 .2الاهلية أو من محامي او لاتب عدل

ومن صور الاستييء غير المشرو  على المال المنقول جريمة لتم اللقطة والتعي تعرت بهذا الصدد 

لل من تصرت المال  في أي شيء دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المال  ولان : "  بأنها

 . 0"صل عليه بتل  الصورة ولتمه ورف  إعادتهيعلم أنه ح

ساءةوعليه يتضح جليا أن الفر  بين جريمة لتم اللقطة  الائتمان من خيل آلية حصول الجاني على  وا 

بطري  الغلط وبسبب هفوت من المال ، في حين أن اساءة  ابتدءاتمت  فالأولىالمال المنقول، 

من قبل المجني عليه للجاني، وعليه في يقع من هذا النو  الائتمان تمت بموجب تسليم المال المنقول 

 .من الاعتداءات أي إخيل بقواعد الثقة العامة

وبعد ان بينا في هذا المطلب صور الاستييء على المال المنقول والمتمثلة في جريمة السرقة وجريمة 

الحماية الثاني والذي نبين فيه  المبحلننتقل الى  ،الاحتيال وجريمة اساءة الامانة وجريمة لتم اللقطة

 .الجزائية للح  في التصرت في المال المنقول

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( :20)المادة . 2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 202)المادة . 0
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 :الحماية الجزائية للحق في التصرف في المال المنقول: المبحث الثاني

 

فله الح   ،إن الح  في المال المنقول يخول صاحبه ح  التصرت به على النحو الذي اجازه المشر 

لتصرت به على الطريقة التي يراها مناسبة دون التعست في استعمال الح  في استعماله واستغيله وا

 .الذي جعله المشر  ضابطا  من ضوابط التصرت

غير أن المال المنقول والحالة هذه لابد له وان يتوافر معه لافة الشروط القانونية التي استلزمها المشر  

لمال المنقول بحد ذاته لا يلتسب الحماية فا ،لضمان ح  التصرت به على النحو الذي اجازه المشر 

 .القانونية إلا بالتسابه شروطه القانونية

وباستيفاء المال المنقول محل الحماية الجزائية من ضمان عدم التعر  لصاحبه خيل تصرفه به 

فقد يتعر  الى سلوليات تعلر صفو تل  المللية الهادئة وتحول  ،على النحو الذي صاغه المشر 

 .ت مالله به من خيل التعدي عليهدون تصر 

والتعدي على المال المنقول لما قد يقع برغبة الاستييء وتمل  المال غير المنقول الخاص بالمجني 

عليه قد يقع دون وجه ح  من خيل رغبة الجاني في مجرد التصدي للح  بالتصرت في ذل  المال 

 .المنقول واعدام وجوده فعي  

من خيل ضمان  الغير ليهدت الجاني من خيلها الى مجرد الحا  الضرر بما وهذا النو  من الجرائم

 الخاصة بالاستييء، وذل  على خيت الجرائم عدم تمتع المجني عليه بالتصرت في المال المنقول

 .ونز  يده عن ملله ثراء على حساب المجني عليهلاوالتي تهدت الى ا

رجوة من هذا المبحل سنعمد الى تقسيمه الى مطلبين نتولى وانطيقا مما سب  وللوقوت على الغاية الم

في المطلب الاول منه التطر  الى الشروط القانونية التي لابد من توافرها في المال المنقول محل 
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الحماية الجزائية من عدم المساس بح  مالله في التصرت به وهو ما سيلون محطة دراستنا في 

 .المطلب الاول من هذا المبحل

حين نتولى في المطلب الثاني التطر  الى صور التعدي على الح  في التصرت بالمال المنقول  في

والتي يلون محلها هيلا وتدميرا  للمال المنقول دون النية في الاستييء عليه وهو الأمر الذي يعلس 

 .مدز سوء نية الجاني في مثل هذا النو  من الجرائم

 

  :نقول محل الحماية الجزائيةشروط المال الم: الأول المطلب 

من عدم المساس حتى يستح  المال  القانوني للمال المنقول او الحائز القانوني له الحماية الجزائية 

لابد ابتداءا  من توافر عدة شروط لذل  المال المنقول، وبمجرد توافر تل  الشروط بالح  بالتصرت به 

 .الحماية الجزائية له في المال المنقول ح  للمال  ضمان التمتع بل 

هو الشرعية للمال المنقول، محل تل  الحماية ولعل اول الشروط الواجب توافرها في المال المنقول 

وعليه فلل ما يعد في نظر المشر  غير مشرو  في يصح أن يلون محي  للحماية الجزائية وعليه 

ال بحد ذاته في هذه الحالة يشلل فالمخدرات لا تعبر مال منقول مستح  للحماية الجزائية لون الم

 .2جريمة

ان يلون من عدم المساس بالتصرت به ويشترط لذل  في المال المنقول محل الحماية القانونية 

مملو  بطر  مشروعة لمالله او حائزه القانوني، فالحماية القانونية انما فرضت لضمان تمتع المال  له 

 .ا  به واستعماله بما يحق  مصالح المال  دون التعست بهابالحماية القانونية التي تملنه من الانتف

وبهذا الصدد فأن مللية المال المنقول تلتسب في الغالب بمبدأ الحيازة، والحيازة هي القرينة على 

المللية ما لم يتم نفيها متى توافرت مقومات الحيازة القانونية وعلى ذل  فقد نص قانون البينات 
                                                           

بشأن ملافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أيا  0221لسنة ( 21)تعتبر المخدرات مادة غير مشروعة وفقا للقرار بقانون رقم . 2
 .اللمية المحرزة لانت
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ازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على حي" الفلسطيني على أن 

 .2"ملليته

فالحيازة في المنقول وفقا للمشر  الفلسطيني سببا من اسباب المللية متى توافرت شروطها وللحائز لها 

دون وجه  التمس  بهذه الصفة لطلب الحماية الجزائية المقررة للمال المنقول الذي وقع الاعتداء عليه

 .ح 

يعتبر ماللا له متى لانت 0وفيما يتعل  بالمشر  الاردني فقد بين أن احراز المنقول المبا  بنية التمل  

 .لتشريعات النافذة لا تعار  ذل  من خيل استلزام شللية معينة واجراءات محددة في المللية

من " المدني المصري على أن من القانون ( 976/2)وفيما يتعل  بالمشر  المصري فقد نصت المادة 

حاز بسبب صحيح منقولا  او ح  عينيا  أو سندا  لحامله فإنه يصبح ماللا له إذا لان حسن النية وقت 

 .:"حيازته

غير أن المشر  قد يستلزم في ثبوت مللية المال المنقول حتى يستح  الحماية القانونية شروط شللية 

ل هذه الحالة لابد من الإلتزام بتل  الشللية حتى يلتسب لالفراغ في دوائر حلومية معينة، ففي مث

 .الحماية المقررة له

وعلى ذل  فالحماية الجزائية للمرلبات تقرر لماللها القانوني و المسجلة اسمها لدز السجيت الرسمية 

وهو صاحب الح  بالتمس  بتل  الحماية من عدمها ما لم يتنازل عنه لصالح حائزها القانوني وفقا 

على مال  المرلبة في حالة بيعها او " وعلى ذل  فقد نص قانون المرور بأن  .لإجراءات القانونيةل

                                                           
 .20/1/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 2)من قانون البينات الفلسطيني رقم رقم ( 2/:22)المادة . 2
من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 0)والمنشور على الصفحة  2976لسنة  :2من القانون المدني الاردني رقم ( 2276)المادة .0
 .2/1/2976والصادر بتاريخ ( 0621)
 .2921لسنة ( 2:2)قانون المدني المصري رقم ال.:
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اجراء أي تصرت بنقل ملليتها للغير أن يبلغ ذل  لتابة الى سلطة الترخيص خيل خمسة عشر يوما 

 .2...."من تاريخ البيع او التصرت الناقل للمللية

ى لل شخص اصبح ماللا لأية مرلبة بأية طريقة من طر  نقل عل"ولذل  فقد نص قانون المرور بأن 

ة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل المللية خيل مدة اقصاها لطالمللية أن يتقدم بطلب الى س

 0"ثيثون يوما

" وفيما يتعل  بالمشر  الاردني، وعند البحل في مللية المرلبات فقد اعتبرها من المنقولات القيمية 

، وعلى ذل  فقد نص قانون السير :عقد البيع الوارد عليها اتبا  شلليات معينة  لانعقادجب التي ي

تعتبر معاميت نقل مللية المرلبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها " الاردني على أن 

 .2"باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص

ان اشتراط شللية معينة في الاثبات في الاموال المنقولة انما وجدت  ويرز الباحل في هذا الصدد

مبررها من الطبيعة القانونية لذل  المال المنقول لالمرلبات والاثار المترتبة عن استعمالها واستغيلها 

 .ولذل  بالنظر الى قيمتها المرتفعة في معظم الاحيان

حيل تسجل في سجيت خاصة مللية السفن البحرية والأمر ذاته فيما يتعل  بمللية السفن البحرية 

لل اتفا  ولل عقد بعو  او بغير عو  ولل حلم " وعلى ذل  فقد نص قانون التجارة البحرية بأن 

ملتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام لل عمل غايته انشاء او فراغ او اعين او تعديل او اسقاط 

                                                           
 .27/9/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 1)من قانون المرور الفلسطيني رقم ( 27)المادة . 2
 .27/9/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 1)من قانون المرور الفلسطيني رقم ( 21)المادة . 0
البيع والايجار في ضوء  –العقود المسماة  –شر  القانون المدني الاردني : الدلتور منذر الفضل و الدلتور صاحب الفتيوي .:

 –، ملتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 2910الفقه الاسيمي والقوانين المدنية الوضعية وقانون الماللين والمستأجرين الاردني لسنة 
 .17، ص 2996عمان، 

 . 0221لسنة ( 29)من قانون السير الاردني رقم ( ج/7)المادة . 2
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له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر ح  عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يلون 

 .2التسجيل

ويرز الباحل ان اشتراط إجراءات شللية فيما يتعل  بمللية المرلبات البحرية والتصرفات الوارده عليها 

انما مرده الى وجوب تنظيم لافة الاعمال الخاصة بالمرلبات البحرية وبالتحديد المللية لون المرالب 

اتبا  شلليات في الاثبات للتغلب  فالأولىتعبر الحدود وتمثل الدولة التي تحمل علمها وعليه  البحرية

ثارةعلى أي محاولات للنيل من الدول   .الحروب وا 

تقع التصرفات التي يلون " وعلى الصعيد المصري فقد نص القانون البحري المصري على أن 

غيره من الحقو  العينية على السفينة بمحرر  موضوعها إنشاء او نقل او انقضاء ح  المللية او

لا لانت باطلة  0"رسمي وا 

ومن الشروط الواجب توافرها في المال المنقول محل الحماية القانونية أن يلون المال النقول خالي من 

للمال المنقول، فحائز المال المنقول طالما  :أي لبس بشأن المللية بما في ذل  دعوز الاستحقا 

مواجهته دعوز استحقا  فينصرت حقه القانوني على ثمن المال المنقول الذي دفعه او اقيمت في 

 .وليس له أي ح  بالتمس  في المال المنقول بحد ذاته 2قيمته وقت الاستحقا  ايهما اقل

وعليه فالمشر  ولغايات توفير الحماية الجزائية للمال المنقول اشترط لمن يطلب تل  الحماية والاسناد 

ون ماللا  للمال المنقول دون أي شوائب تعلر صفو تل  المللية وهو شرطا  بديهيا  إذ القول ان يل

بخيت ذل  يفتح المجال للل شخص يسعى للإستييء على مال غيره المنقول من أن يطالب من 

                                                           
 .2970لسنة ( 20)من قانون التجارة البحرية الاردني رقم ( 00)المادة . 2
 .2921لسنة ( 1)من قانون التجارة البحري المصري رقم رقم ( 22)المادة . 0
تبرها الدعوز التي يقيمها من يدعي مللية اشياء يحاول شخص آخر واضع يده عليها ان يع: تعرت دعوز الاستحقا  بأنها . :

 .مللا له
التنفيذ اصوله واجراءاته، مجموعة المحاضرات التي القيت على طيب السنة الرابعة من للية الحقو  بجامعة : عدنان القوتلي 

 .021، ص :296دمش ، مطبعة جامعة دمش ، 
 .20/1/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 2)من قانون البينات الفلسطيني رقم رقم ( 222)المادة . 2
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الجهات المختصة تحصيله بطر  غير قانونية وهو الأمر الذي استلزم حتما أن تلون المللية للمال 

 .منقول خالية من أي معارضة من قبل الغيرال

فالمقصود بالمللية الخالية من أي لبس وفقا لما ذلر  ،غير أن المطل  لا يجري على اطيقه وعليه

والقول بخيت ذل  واشتراط الللية يفرغ النص القانوني من معناه  ،ان يلون غالب الظن بخلوها ،اعيه

 .لافة الدعاوي الجزائية الخاصة بالاموال المنقولةويفتح المجال للدفع بعدم المللية في 

وذل   2وقد قصر المشر  الفلسطيني الح  في اقامة دعوز الاستحقا  للمال المنقول بمدة ثيل سنوات

على خيت المشر  الاردني الذي لم يفر  بهذا الشأن بين المال المنقول وغير المنقول والفار  فيما 

 .أن بخمسة عشر سنةبينهما وحدد المدة بهذا الش

منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة  زمن حا"وعلى ذل  فقد نص القانون المدني الاردني بأن 

التسجيل باعتباره مللا له او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار، 

المل  أو دعوز  واستمرت حيازته دون انقطا  خمس عشرة سنة في تسمع عليه عند الإنلار دعوز

 .0"الح  العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي

ويرز الباحل في هذا الشأن أن المشر  الاردني عند قرن تل  المدة بالمال المنقول وغير المنقول قد 

جانب الصواب، لون الفار  بين ليهما شاسع ولا يتصور المنط  معاملتهما من حيل المدد القانونية 

 باستثناءجواز ذل  يخالت المستقر عليه عرفا في المال المنقول بوجه عام بذات الطري  والقول ب

 .المنقول الذي استلزم القانون الشللية الخاصة بملليته لالمرلبات

                                                           
 .20/1/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 2)من قانون البينات الفلسطيني رقم رقم ( 0/:22)المادة . 2
من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 0)والمنشور على الصفحة  2976لسنة  :2من القانون المدني الاردني رقم ( 2212)المادة . 0
 .2/1/2976والصادر بتاريخ ( 0621)
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وعليه فالقاعدة القانونية المستقرة عرفا وشرعا بأن الحيازة في المنقول سند في المللية لا يملن اعمالها 

ل المدة القانونية التي خولها المشر  الاردني فيما يتعل  بدعوز في هذه الحالة بالنظر الى طو 

 .الاستحقا 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرز فإن اغلب المنقولات تستهل  بمرور الزمن وعليه فإن اطالة امد التقادم 

 فيما يتعل  بدعوز الاسترداد بحيل تجاوز آمد غالبية المنقولات هو أمر يجعل التنفيذ الصادر لتل 

 .القرارات القضائية القاضية بالاسترداد متعذرا

وبالنتيجة يعود المدعي طالب الاسترداد الى اقامة دعوز جديدة للمطالبة ببدل قيمة المنقول وهو ما 

يعرت بدعوز التعوي  وبالنتيجة الغوص في تقدير قيمة المنقول وقت هيله ام وقت فقدانه ام بقيمته 

قت النط  بالحلم وما يتبع ذل  من ثغرات تبرر في الغالب نق  تل  يوم اقامة الدعوز ام قيمته و 

 .الاحلام لمخالفتها القوانين

وبعد أن بينا الشروط الواجب توافرها في المال المنقول حتى يتمتع المال المنقول ومالله بالحماية 

ل المنقول بحد ذاتها والمتمثلة بمشروعية الما من عدم التصدي له عند التصرت به  الجزائية المقررة له

 ةوصحة إجراءات تملله الممثلة بالقاعدة العامة بأن الحيازة في المنقول سند للمللية مع مراعا

الثاني  المطلبالاستثناءات الواردة عليها بخصوص مللية بع  المنقولات لالمرلبات، ننتقل الى 

 .صور التعدي على الح  في التصرت بالمال المنقولوالذي نبين فيه 
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 :صور التعدي على الحق في التصرف في المال المنقول: المطلب الثاني 

تقوم صور التعدي على المال المنقول من خيل النيل من ح  الحائز القانوني له من التصرت به 

على النحو الذي رسمه المشر  على مجرد الاضرار بالمجني عليه دون الرغبة في الاستييء على 

 .الخاصة بالمجني عليه الاموال المنقولة

وعليه فإن هذا النو  من الصور في التعدي على الح  في التصرت في المال المنقول  قوامه الاضرار 

والجاني بهذه الحالة يقصد الاضرار  ،لمجرد الاضرار بمصالح وحقو  المجني عليه في امواله المنقولة

 .تلاب الجريمةدون ان تتجه ارادته الى تحقي  أي ربح على الأقل وقت ار 

وفيما  ،وتنحصر صور التعدي في هذه الحالة الى جريمة الحري  وجريمة اتيت مال الغير المنقول

يتعل  بالحري  فقد جرمته التشريعات العقابية باعتباره صورة تنم عن حقد وغل الجاني دون الإلتفات 

 .مه المشر الى حقو  مال  المال المنقول وحقه في التصرت به على النحو الذي رس

 2فقد جرم التشريع العقابي النافذ هذا النو  من الجرائم وفيما يتعل  بالحر  الواقع على الأموال المنقولة

 .وصورهبلافة اشلاله 

والحر  هو من الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة بقصد الاضرار بالمجني عليه وحرمانه من 

في ضوء التشريعات النافذة ودون التعست في استعمال الح  التصرت به على النحو الذي يراه ميئما  

  .بالصورة التي تستلزم تنظيمها

على اضرام النار في الأموال المنقولة المملولة للغير ولو لم يلن هنا  أي اثراء وعليه فإن الاقدام 

لذي سلب يشلل تعديا على الح  في التصرت في المال المنقول اللجاني في هذا النو  من الجرائم 

 .بفعل تل  الافعال

                                                           
 .2962لسنة ( 26)قانون العقوبات الاردني رقم من ( 72:)المادة . 2
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ويرز الباحل في هذا الصدد أن تل  الجرائم تبدي النزعه الإجرامية التي داخل الجاني والتي تستلزم 

قلعه من مجتمعنا وعليه لا حاجة للبحل عن رغبته في الإثراء من عدمه على حساب المجني عليه 

 .طالما ان فعله حال دون تصرت المجني عليه بماله 

 بسبب الاهمال من الجاني" إن الحر  باعتباره من الجرائم التي تنال من الح  بالتصرت قد تقعلذل  ف

أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحر  شيء يملله الغير، عوقب بالحبس حتى سنة 

 .2"ن ديناريأو بغرامة حتى خمس

نها قد تقع من خيل عدة مجرمين عقدو وجريمة الحري  قد تقع بواسطة شخص واحد ام الثر لما ا

العزم على اثارة الرعب والخوت في المجتمع من خيل اعمالهم وهو الأمر الذي يجعلهم موضع 

 .المسألة والعقاب عن جرم تشليل جمعية اشرار

ولا عبرة في هذا الصدد الى المواد المستعملة لغايات اشعال الحري  سواء لانت على درجة عالية من 

عال لمشتقات البترول ام دونها فالعبرة بوقو  الفعل وهو الاشعال بقصد اضرام النيران في اموال الاشت

 .المجني عليه المنقولة

من صور الجرائم التي تنال ح  المجني عليه في التصرت بماله المنقول  ةوفيما يتعل  بالصورة الثاني

دون تمتع المجني عليه بالتصرت  وهي صورة تحولاتيت مال الغير المنقول قصدا  دون وجه ح 

 .بماله المنقول

شلل جرما وهذه الانوا  من الجرائم التي تنال من ح  المجني عليه في التصرت بماله المنقول ت

يستوجب العقاب متى لان فعل الضرر بنية مقصودة، وذل  ضمانة تشريعية من المشر  العقابي 

 .التعديات الواسعة الانتشار لصون المللية للمال المنقول وحفظا لها من تل 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 71:)المادة . 2
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عندما يعلمون ان الجزاءات القانونية والعقوبات تنتظرهم بما فيها العقوبات السالبة للحرية  فالأشخاص

والعقوبات المالية وحتى الحرمان من بع  الحقو  والمزايا فإن ذل  يجعل من تل  الجزاءات رادعا  

بالغير لما قد يترتب عن تل  الاعتداءات من سلب  يحول دون التعدي على الاموال المنقولة الخاصة

لحرية الجاني المعتدي والزج به في السجن المدة المحلوم بها والتي تصل في حدها الاقصى الى 

 .السجن المؤبد

سواء من  ،في هذا المطلب صور التعدي على الح  في التصرت في الاموال المنقولة وبعد أن بينا

ننتقل الى الفصل الثاني والذي نبين فيه العقوبات التي  ،الغير المنقول خيل الحري  ام اتيت مال

 .ء على المال المنقولاتتخذ في مواجهة جرائم الاعتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل

 

 :العقوبات في مواجهة جرائم الاعتداء على المال المنقول 

الى تجريم تل  الاعتداءات وتحديد  الإضافةبالمنقولة صونا  للمللية  للمالتفتر  الحماية الجزائية 

 .ارلانها الثيل من ضرورة فر  العقوبة الرادعة التي تحق  الحماية اليزمة للأموال المنقولة

والجزاءات المقررة للمعتدي على الأموال المنقولة بثبوتها يستوجب توقيع الجزاء العقابي الذي يلفل 

من خيل تحقي   0دان بذل  الاعتداء وتحقي  الرد  العامللمتهم الم2تحقي  لل من الرد  الخاص 

يل من الحقو  الخاصة بالمال المنقول سيجد العقاب نالعلم اليقيني للل شخص بأن من سيقدم على ال

 .الراد 

                                                           
عيج الخطورة الجرمية اللامنة في شخص الجاني والعمل على استئصالها، فإذا تمثلت هذه الخطورة : "يقصد بالرد  الخاص . 2

ا الرد  الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال وذل  عن طري  تأهيل المحلوم عليه في احتمال معاودة المجرم للجريمة، فإن هذ
 ".بتوفير لل الإملانيات التي تجعل سلوله في المستقبل منسجما  مع حلم القانون 

، الطبعة عمان –دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع  –شر  الأحلام العامة في قانون العقوبات : الدلتور لامل السعيد 
 .1:2، ص 0222الثانية، 

 هو إيقا  العقوبة على المجرم او المخالفحتى ينبه ويزجر ويرد  الناس عامة من ارتلاب الفعل المجرم: يقصد بالرد  العام . 0
يقا  العقوبه عليه   او المخالت وان من يرتلب هذا الفعل يضع نفسه امام المسائلة وا 
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ويرز الباحل في هذا الصدد أن تحقي  فلرتي الرد  الخاص والعام يجب ان يسيرا في هذا المضمار 

ظ على الأموال المنقولة والحماية الجزائية لها يقتضي تحقي  الرد  الخاص للمجرم فالحفا ،بذات الوتيرة

 .والرد  العام للغير

والرد  الخاص يتحق  من خيل النص على العقوبة التي تشلل الجزاء الميئم للتعدي على الأموال 

ع الاشغال الشاقة ام المنقولة سواء لانت العقوبة الغرامة ام الحبس التلديري ام الحبس ام السجن م

 .مؤبدةبدونها وسواء لانت مؤقت ام 

والنص على العقوبة الجزائية للل من يقدم على التعدي على الأموال المنقولة يجعل من ذل  بح  ذاته 

راد  خاص لأن المجرم عندما يدان بأي من الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة وتوقيع العقوبة 

ان يرد  الجاني عن القيام بأي من الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة لانه الرادعه بحقه من شأنه 

 .يعرت عندئذ الجزاء الذي ينتظره

فالجاني الذي يتوافر بحقه ظرت العود يعاقب بالعقوبة  ،والرد  الخاص يتحق  لذل  في حال العود

لقيام بالاعتداء على الاموال المغلظة التي استلزمها المشر  عندما رأز بأن المجرم لم يرتد  عن ا

 .المنقولة رغم تنفيذه للعقوبة المحلوم بها عليه

وعليه فقد ابتلر التشريع العقابي تنظيم العود والذي مناطه ان العقوبة تغلظ بح  الجاني الذي يثبت 

ائم والجدير ذلره انه في الجر  ،عن جريمة مشابهة لها  بإدانتهارتلابه للجريمة بعد صدور حلم قضائي 

الواقعه على الاموال المنقولة لابد واعتبار لافة تل  الجرائم جرائم ممثلة لغايات الحلم بتوافر ظرت 

 .العود

فإنه يتحق  من خيل خوت العامة من الاقدام على التعدي على الاموال  ،اما فيما يتعل  بالرد  العام

فذ بحقهم في حال قرروا الاعتداء على المنقولة بعدما يوقن العامة أن الجزاء الذي اقره المشر  سين

 .الاموال المنقولة
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حيل ان صدور الاحلام  ،فالعقوبة لا تحق  الرد  الخاص للجاني وتهذبه بل يتعدز نطاقها الى العامة

بالعقوبات ضد لل من تسول له نفسه الاعتداء على الاموال المنقولة من الغير وعليه فإن مجرد 

المعتدي على الاموال المنقولة فإنه يحق  فلرة الرد  العام ويمنع العديد صدور الحلم الجزائي بإدانة 

 ممن تسول له نفسه الاعتداء على الاموال المنقولة 

والمشر  العقابي النافذ قرر للمعتدي على الحقو  في المال المنقول عقوبات متنوعة تنال في بعضها 

الجانب المادي للجاني من خيل إلزامه  من حريته الشخصية، في حين أن البع  اآخر يسلط الى

 .بدفع مبالغ مالية معينة

وفيما يتعل  بالعقوبات التي تنال من حرية الشخص والمتمثلة في الحبس التلديري والحبس والسجن مع 

الاشغال ام بدونها وسواء لانت مؤقت ام مؤبده وذل  في المرالز المخصصة لذل  من قبل السلطة 

 .ظيم الخاص بالسجونالحالمة ووفقا للتن

فتل  العقوبات التي تنال من الحرية الشخصية للمعتدي على الاموال المنقولة تجعله سجينا  في احد 

السجون التي تخصصها الدولة للمجرمين لردعهم وتهذيبهم وضمان اصيحهم ليتم اعادة دمجمهم في 

 .المجتمع من جديد

حبيسا  لجدران الحبس وبالتالي يسلبه العديد من  والحبس ينال من الحرية الشخصية للمتهم ويجعله

المزايا التي يتمتع بها الافراد العاديين سواء من حيل التنقل ام اللباس ام الألل والعديد العديد من 

 .الأمور والمزايا والحقو  التي يسلب السجين منها لغايات تحقي  الرد  الخاص له

ادي للجاني والمتمثلة بالازامات المدنية وما تقره المحلمة اما عن العقوبات التي تنال من الجانب الم

الجزائية في الدعوز المدنية والتي تتولى نظرها بالتبعية ضمن شروط واحلام معينة تلح  الدعوز 

 .المدنية للدعوز الجزائية من حيل الاجراءات وللقوانين المدنية من حيل الاثبات



36 

اقعه على الاموال المنقولة ظروت مشددة بسبب الظروت لذل  فقد يشوب ظروت ارتلاب الجرائم الو 

المادية التي لاحقة الجريمة ام ظروت شخصية وذل  من خيل النظر الى شخصية الجاني ام المجني 

الى جوازية اقترانها بظروت مخففة او مانعة للعقاب تحول بالمشر  الى النزول بالحد  بالإضافةعليه 

 . م تطبيقها اساسا  المقرر للجريمة من عقاب او عد

الأول منه البحل  المبحل، نتولى في مبحثينالى  الفصلمما سب ، سنعمد الى تقسيم هذا  وانطيقا  

في حين نخصص المبحل الثاني منه الى التطر  الى الاسباب المؤثرة  ،العقوبات الاصلية والتبعيةفي 

 .على العقاب
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 :التبعيةالعقوبات الأصلية و: المبحث الأول
 

تشلل الجرائم التي يلون محلها أي من المنقولات محي  للحماية الجزائية من خيل افراد عقوبات 
اصلية لتل  الجرائم سواء لانت من الجرائم الخاصة بالاستييء ام الجرائم التي تنال من الح  في 

 .لمنقولة في حدود القانونالتصرت في المنقول على النحو الذي اجازه المشر  للتصرت بتل  الأموال ا
عقوبات جزائية منها ما هو اصلي  ،وقد فر  المشر  في سبيل تحقي  الحماية الجزائية للمال المنقول

في حين  ،ومنها ما هو تبعي وهو الأمر الذي سنتولى دراسته في المطلب الأول من هذا المبحل
قررها المشر  للتعدي على المال  نخصص المطلب الثاني الى التطر  الى الإلزامات المدنية التي

المنقول سواء من خيل الجرائم الواردة ضمن تصنيت الاستييء ام الجرائم الوارده على ح  الحائز  
 .القانوني للمال المنقول في التصرت به

 
 : العقوبات الجزائية: المطلب الأول

عام ومن ضمنها الجرائم الواقعة تخضع العقوبات الجزائية في التشريع الجزائي النافذ للجرائم بشلل 
الأصلية على الأموال المنقولة الى القواعد العامة في قانون العقوبات وضمن نطاقها، وعليه فالعقوبات 

 :المؤبد والاعتقال المؤقت والحبس 0المؤبدة والمؤقتة والاعتقال2المقررة هي عقوبة الاشغال الشاقة
 .6لديريةوالغرامة الت 1والغرامة 2والحبس التلديري

                                                           
تشغيل المحلوم عليه في الاشغال :  2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 21)نص المادة يقصد بالاشغال الشاقة وفقا ل. 2

 المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن أو خارجه 
د سجون الدولة وضع المحلوم عليه في اح: 2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 29)يقصد بالاعتقال وفقا لنص المادة .0

 . المدة المحلوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن او خارجه إلا برضاه
ة المدة وضع المحلوم عليه في احد سجون الدول: 2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 02)يقصد بالحبس وفقا لنص المادة . :

 .المحلوم بها عليه وهي تتراو  بين اسبو  وثيل سنوات إلا اذا نص القانون على خيت ذل 
الحبس التديري تتراو  مدته بين اربع :  2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( :0)يقصد بالحبس التلديري وفقا لنص المادة . 2

 .يه في امالن غير الامالن المخصصة بالمحلوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما املنوعشرين ساعة واسبو  وتنفذ في المحلوم عل
هي إلزام المحلوم عليه بأن يدفع الى خزينة : 2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 00)يقصد بالغرامة وفقا لنص المادة .1

 .نانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون على خيت ذل الحلومة المبلغ المقدر في الحلم وهي تتراو  بين خمسة د
تل  الغرامة التي تتروا  بين دينارين :2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 02)يقصد بالغرامة التلديرية وفقا لنص المادة . 6

 .وعشرة دنانير
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وتختلت العقوبة الجزائية باختيت الجرم الواقع على الأموال المنقولة، ويختلت باختيت آلية التنفيذ 

والوسائل المستعملة فيه ووقت ارتلاب الجريمة، فقد تشتر  الجريمة في نتيجتها لالسرقة وللن تختلت 

 .جنائية وعقوبات جنحويةاحلامها بظروت ارتلابها وبالتالي تتنو  العقوبات لتشمل عقوبات 

وفي هذا الصدد يرز الباحل ان اقدام شخص على جرم السرقة من خيل نشل حقيبة من يد أحد 

المارين لا يملن بأي حال من الاحوال ان يعادل من اقدم على فعل السرقة ليي  وتحت تهديد السي  

 .وباستعمال الادوات والمفاتيح المقلدة

تهم ومجازاتهم بذات الطريقة فالاولى ورغم نبذنا للجريمة إلا ان الخطورة فالعدالة تقتضي عدم مؤاخذ

اللامنه فيه من حيل الاجرام لا ترقى الى الحد الذي يتم فيه اعمال العقوبات الجنائية والواجب تنفيذ 

 .العقوبات الجنحوية بحقه

ستلزم استئصالهم من المجتمع اما المثال الثاني فقد بلغت الخطورة الاجرامية في مرنلبيها الحد الذي ي

والزج بهم في السجن العقوبات المقررة للجنايات وذل  حتى يصلح حالهم ويردعون عن العودة الى تل  

 .الافعال الجرمية

وعليه فالمشر  لم تغب عن ناظريه ضرورة التفرقة بين الاحلام الواجبة النفاذ على لل فعل يشلل جرم 

النظر الى الظروت التي رافقت ارتلاب الجريمة وتغليظها في حال تعدد التعدي على الاموال المنقولة ب

 .مرتلبيها وغيرها من الظروت المشددة

وفيما يتعل  بجرم السرقة تصل العقوبة الجزائية في حدها الاقصى الى الأشغال الشاقة المؤبدة أو 

ن أو الثر وأن يلون المؤقتة على أن لا تنقص عن خمس سنوات اذا تمت السرقة ليي  وبفعل شخصي

السارقون للهم أو بعضهم يحمل سيحا ظاهرا  ام مخفيا وبالدخول الى ملان معد لسلن الناس او 

ملحقاته سواء من خيل تسل  جدرانه او استعمال مفاتيح مقلدة او بلسره او خلعه وان يهدد السارقون 
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سهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او للهم او واحد منهم بالسي  المجني عليه أما لتهيئة جناية او ت

 .2الاستييء على المسرو 

ومن خيل ما سلت يتضح لنا حرص المشر  بالتشديد على مثل هذا النو  من الجرائم الواقعه على 

الاموال المنقولة لما يشلله ارتلابها والظروت التي المت بها من خطورة اجرامية وتنظيم اجرامي يستلزم 

  .عاقتيعه من المجتم

وبهذا الصدد فإن المشر  الجزائي قد نه  بالسرقة باعتبارها احد الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة 

من الجنح الى الى الجنايات وفي ذل  تشديد من حيل العقوبة بقصد تحقي  الرد  العام والخاص 

 .وبالنتيجة تحقي  الحماية الجزائية ليموال المنقولة

من شخص ووقوعها ليي وباستعمال السي  إنما يشلل منبعا  لإثارة الذعر بين  فالسرقة بواسطة الثر

أوساط المجتمع وزعزعة لأمنه وأمانه وبالتالي لان لزاما  على المشر  التشدد في تل  العقوبات للوصول 

 .الى تحقي  الرد  العام والخاص

تبارها من الجرائم الواقعه على الأموال والجدير ذلره أن العقوبة المقررة للحال السابقة من السرقة باع

المنقولة انما تشلل جناية وهو الأمر الذي يترتب على الحلم بالادانة به العديد من الاثار التي تحق  

 .الحماية الجزائية للمال المنقول وتحق  فلرة الرد  العام

ة والتقدم للوظائت ومن ذل  أن من يقضى عليه بجرم السرقة لا يح  له الترشح ليتخابات العام

العامة والخاصة ما لم يرد إليه اعتباره، بل ان هنا  وظائت مثل القضاة واعضاء النيابة العامة لا 

 يجوز تعيين من يحلم عليه بمثل هذا النو  من الجرائم ضمن الوظائت الخاصة بها ولو رد 

 .إليه اعتباره

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 222)المادة . 2
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بة العامة تستلزم أن لا يلون المرشح لها ويرز الباحل في هذا الصدد أن وظيفة القاضي وعضو النيا

ممن ثبت ارتلابهم جرم جناية السرقة الموصوفة أعيه ولو رد إليه اعتباره لون هذا النو  من الجرائم 

 .يهدم الثقة بمن يثب ارتلابها

وعليه فمن غير المنطقي تعيين قاضي أو عضو نيابة بهذا المنصب الحساس وان يلون في القدم قد 

نية السرقة ولو رد اليه اعتباره والقول بغير ذل  يقو  ارلان السلطة القضائية ويجعل من ادين بجا

 .قضاتها محل سخرية ممن يقدم للمحالمة على مثل هذا النو  من الجرائم

ويرز الباحل أن المشر  لان الاولى به التوسع في الإجراءات والاحلام المترتبة على صدور حلم 

ى المال المنقول بفعل جرم السرقة مثل حرمانه من ح  ادارة امواله الخاصة جزائي بح  من يعتدي عل

 .وحرمانه من الح  في ان يلون عضو في مجلس ادارة أي شرلة

وبذل  تلون حتى اموال الجاني من غير تل  المتحصلة من افعال الاعتداء على الاموال المنقولة 

ني والنزول به الى منزل ناقص الاهلية وفاقدها تحت الوصاية والحراسة القضائية وفي ذل  رد  للجا

 .وهو الأصل

وعليه فالمنط  لا يتصور ان يبقى الجاني الذي ثبت ارتلابه لجرم الاعتداء على الاموال المنقولة 

يتصرت في امواله ويديرها من داخل السجن دون قيد او شرط بالاضافة الى يقاء المدائن بجرم مخل 

 . ضو في مجلس إدارة أي شرلة يقلل من احترامها ويفقدها مصداقيتهابالثقة والشرت لالسرقة ع

وتتمثل عقوبة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا وقعت ليي وبفعل 

شخصين او ألثر وان يهدد السارقون للهم او واحد منهم بالسي  المجني عليه أما لتهيئة جناية او 

 .2ين هرب الفاعلين او الاستييء على المسرو تسهيلها او لتأم

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 222)المادة . 2
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وفي حال وقو  جرم السرقة على الطري  العام والمعروت بالسلب على الطري  العام فالعقوبة المقررة 

والحالة هذه هي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا حصل فعل السلب نهارا 

 لظ تل  العقوبة لتصل في حدها الادنى الأشغال الشاقةمن شخصين فألثر وباستعمال العنت، وتغ

المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا وقع فعل السلب ليي  من شخصين فألثر وباستعمال العنت 

 .ولان احدهم او للهم مسلحين

وتصل عقوبة السلب على الطري  العام في حدها الأقصى الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا وقع فعل 

لب ليي من شخصين فألثر وباستعمال العنت ولان احدهم او للهم مسلحين ونت  عن العنت الس

 .2رضو  او جرو 

وقد غلظ التشريع العقابي العقوبة على سرقة الأموال المنقولة حال وقوعها خيل اللوارل الطبيعية مثل 

ة اخرز لتصل حد الاشغال جائحة لورونا او حالة العصيان المسلح او الحروب او الحري  أو اية نائب

 .0الشاقة

وفيما يتعل  بالعقوبات الجنحوية للسرقة، تتراو  بين الحبس مدة سنة وحتى ثيل سنوات في حال 

ارتلاب السرقة ليي ولان السار  اثنين أو الثر أو في حال لان الوقت ليي ولان السار  اثنين أو 

ن يلون السار  حامي سيحا ولو لم يلن المحل الثر او في ملان مأهول أو في ملان للعبادة، أو أ

 .الذي وقعت في السرقة مأهولا

والأمر ذاته اذا لان الجاني خادما  باجرة وسر  مال مخدومه أو سر  الخادم مال صاحب البيت الذي 

ذهب إليه برفقة مخدومه أو ان يلون السار  مستخدما او عامي او صانعا او تلميذا في صناعة 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 220)المادة .2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 221)المادة . 0
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يت استاذه او مخزنه او معلمه أو ان يسر  شخص من المحل الذي يعمل فيه بصورة ويسر  من ب

 .2مستمرة

ولذل  في حال وقو  السرقة على الخيل والدواب المعدة للحمل او الجر او الرلوب وسائر المواشي 

ى لبيرة لانت ام صغيرة من المحيت غير المحفوظة المترولة فيها، وتصل العقوبة بحدها الاقصى ال

الحبس مدة سنة في حال وقعت السرقة على المال المنقول لاآلات الزراعية وأدواتها او الحطب 

 .0والخشب والنحل في خيياه والطيور في القن

وتتراو  عقوبة السرقة بالحبس من ثيثة اشهر الى سنة في حال وقو  السرقة على خيت الحالات 

عقوبة بشأنها على خيت جرائم السرقة المقضي بعقوبات  والتي لم يتم النص على أي :المذلورة اعيه

 .بشأنها

وفيما يتعل  بالعقوبات الخاصة بجريمة الاحتيال باعتبارها من الجرائم الواقعة على الاموال المنقولة 

، اما في حال لان 2بالحبس من ثيثة اشهر الى ثيل سنوات في حال صورة الاحتيال العادي

ممن يتولون اصدار الاسم او السندات او أي اورا  مالية متعلقة بشرلة او الاحتيال واقع من قبل 

 .بمشرو  او مؤسسة تجارية او صناعية

والأمر ذاته اذا وقع فعل الاحتيال بقصد استغيل حاجة المجني عليه للوظيفة وبحة توفيرها له 

قصى سنتين اذا وقع فعل لأوحدها ا ،شهرألى ستة إدنى وتتغلظ العقوبة لتصل في حدها الأ ،1احتيالا  

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 226)المادة .2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 221)المادة 0
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 227)المادة . :
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 227/2)المادة .2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 227/0)المادة . 1
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الاحتيال على مجني عليه دون الثامنة عشر او معو  نفسيا  او عقليا او استغل ضعفه او هوز في 

 .2نفسه

وتفر  عقوبة الحبس حتى مدة سنة في حال وقع الاحتيال على الدائنين من خيل تسريب امواله 

 .تنصل من دفع الديون المقضي بها عليهولغايات ال 0المنقولة من خيل رهنها شلي  او هبتها شلي

وفيما يتعل  بالعقوبات الخاصة بجريمة إساءة الائتمان باعتبارها من الجرائم الواقعة على الاموال 

المنقولة وبإسيفائها الارلان المنصوص عليها قانونا هي الحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 

 .:عشرة دنانير الى مئة دينار

وبة المفروضة على الجاني في جريمة اساءة الائتمان في حالات معينة حرصا من المشر  وتغلظ العق

 .على تحقي  الرد  العام وضمان لتحقي  الثقة العامة في اشخاص محددون على سبيل الحصر

وعلى ذل  فإذا لان الجاني اجيرا او تلميذا في صناعة معينة ووقع فعل اساءة الائتمان على الأموال 

لة الخاصة بمخدومه في تقل العقوبة المفروضة عند تحق  هذه الصورة عن الحبس لمدة سنة المنقو 

 .2واحدة

وتغلظ العقوبة بحيل لا تقل عن ثيل اشهر في حال لان الجاني في هذا النو  من الجرائم مديرا  

ة أو عقد لمؤسسة خيرية أو مسؤول عن أعمالها، أو وصي على قاصر أو فاقد الأهلية أو منفذ الوصي

الزواج ولل محامي أو لاتب عدل ولل شخص مستناب عن السلطة الإدارية في أموال تخص الدولة 

 .1أو الأفراد أو لحراستها

                                                           
 .2962لسنة ( 26)ن قانون العقوبات الاردني رقم م( 221)المادة .2
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 229)المادة .0
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 200)المادة .:
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 0:2/2)المادة 2
 .2962لسنة ( 26)لعقوبات الاردني رقم من قانون ا( 0/:20)المادة .1
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وفيما يتعل  بالعقوبة المقررة للتم المال المنقول باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال المنقولة متى 

ة لا تتجاوز الستة أشهر أو الغرامة حتى خمسون دينار استوفت الأرلان الخاصة بها هي الحبس لمد

 .2أردني

من قانون العقوبات ( 72:)وفيما يتعل  بجرم الحري  الواقع على الأموال المنقولة وسندا  لنص المادة 

 .0النافذ متى استوفى الأرلان الخاصة بجريمة الحر  تلون العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس والغرامة

  بجرم الحري  الناشئ عن قلة الاحتراز والإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة، فإنه ومتى وفيما يتعل

 .:استوفى الجرم أرلانه ولان محله مال منقول عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسون دينار

اصة به وفقا  وفيما يتعل  بجرم إلحا  الضرر بما الغير المنقول، ومتى استوفى الأرلان القانونية الخ

للتشريع العقابي النافذ يعاقب  بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسون دينار او بللتا 

 .2العقوبتين

وبعد أن فرغنا من البحل في العقوبات الجزائية المفروضة للمعتدين على الأموال غير المنقولة، وفقا  

مطلب الثاني والذي نبين فيه الالزامات المدنية الخاصة للصور الخاصة بتل  الاعتداءات ننتقل إلى ال

 .بالجرائم الواقعة على الأموال المنقولة محل الحماية الجزائية

 

 

 

 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 202)المادة . 2
وعليه وحيل أن المشر  لم يحدد في هذه الحالة على وجه التحديد العقوبة الواجبة النفاذ، وعليه يلون القاضي المختص ملزم . 0

الحد الادنى والاقصى للعقوبة الجنحوية على ان يراعي الظروت المشددة والمخففة  بالقواعد العامة لقانون العقوبات والتي حددت
 .في لل قضية على حدا

 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 72:)المادة . :
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 221)المادة .2



45 

 : الإلزامات المدنية: المطلب الثاني

بين التشريع العقابي النافذ الإلزامات المدنية للافة الجرائم المشمولة بأحلامه بما فيها الجرائم الواقعة 

الأموال المنقولة محل الحماية الجزائية، وبهذا الصدد ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على على 

 .الأحلام الخاصة بالالزامات المدنية المتعلقة بالجرائم الواقعه على الاموال المنقولة

الية والالزامات المدنية هي ما يحلم به القاضي الجزائي على المتهم المدان بالاعتداء على الحقو  الم

ليفراد في المال المنقول وذل  بقصد تحقي  الحماية الجزائية ليموال المنقولة ومنع لل من تسول له 

 .نفسه من الاعتداء عليها

وبهذا الصدد فإن اول الإلزامات المدنية محل الحماية الجزائية هو الرد، وقد عرت التشريع العقابي 

ت عليه قبل الجريمة، وتحلم به المحلمة بالرد من تلقاء نفسها اعادة الحال الى ما لان" النافذ الرد بأنه 

 .2للما لان الرد في الإملان

وعليه فإن الرد هو من احد الإلزامات المدنية العينية والتي تسعى الى عيج الاثار المترتبة عن جريمة 

ريمة وذل  من الاعتداء على المال المنقول من خيل اعادة الوضع على ما لان عليه قبل وقو  الج

 .صور الحماية الجزائية للمال المنقول

ولعل هذه الصورة من صور الالزامات المدنية تعتبر من افضل الالزامات المدنية التي اقرها المشر  

حيل ان اعادة الاموال محل الاعتداء الى ماللها يحق  اقصى  ،للحماية الجزائية ليموال المنقولة

 .ائية ليموال المنقولةالصور العينية للحماية الجز 

وعليه فإن جريمة السرقة باعتبارها من الجرائم الواقعه على الأموال المنقولة يملن للقاضي الجزائي عند 

الفصل فيها أن يقضي القاضي من تلقاء ذاته بالرد، وهو أمر متصور الوقو  في هذا النو  من الجرائم 

 .المغلظة أيا لانت صورته سواء السرقة العادية ام السرقة

                                                           
 .2962لسنة ( 26)دني رقم من قانون العقوبات الار ( 2/:2)المادة .2



46 

ويحلم القاضي بالرد في جريمة السرقة من خيل الحلم برد قائمة المضبوطات الى المجني عليه 

والذي لان له الح  بحيازتها وف  الاصول والقانون او لماللها القانوني وذل  في ذات الحلم القاضي 

 .بادانة الجاني والحلم عليه بالعقوبة المقررة قانونا  

أن يتصور وقوعه في لافة الصور الخاصة بجريمة السرقة سواء لانت السرقة  والحلم بالرد يملن

مغلظة ام مخففة وسواء وقعت بواسطة شخص واحد ام الثر وسواء وقعت بفعل تهديد باستعمال 

 .السي  ام بدونه وما الى ذل  من صور

رم او مما تحصل منه والحلم بالرد فيما يتعل  بجرم السرقة انما يرد على ما وقع عليه الفعل المج

فالمال المنقول حتى يحلم برده لابد وان يستوفي الشروط الخاصة به بما  ،بشرط ان يلون مشروعا

فيها المللية القانونية والمشروعية وبخيت ذل  يصار الى مصادرة تل  المضبوطات وتعهد مهمة 

 .حفظها او اتيفها وفقا لمقتضيات الحال الى الدولة

ساءة الائتمان متى لان المال المنقول محل الجريمة لا زال والأمر ذاته فيم ا يتعل  بجرم الاحتيال وا 

أو في حوزة باقي الشرلاء والمساهمين والمحرضين والمتدخلين والأشخاص الذين /في حوزة الجاني و

ل محل انتقل اليهم المال المنقول محل تل  الجرائم وهم عالمين بحقيقة عدم مللية الجاني للمال المنقو 

 .الحماية المللية القانونية

" وعلى الصعيد المصري فقد تطر  المشر  المصري الى الرد ضمن تشريعه العقابي فقد نص على أن 

 2"لا يمس الحلم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يلون واجبا للخصوم من الرد والتعوي 

قد يتعذر حلما اعادته لما هو الحال في جرم  غير أن الحلم بالرد باعتباره احد الإلزامات المدنية

الحر  وجرم اتيت مال الغير المنقول، لون أن هذا النو  من الجرائم لما اسلفنا تتجه نية الجاني فيه 

                                                           
 .29:7لسنة لسنة ( 11)من قانون العقوبات المصري رقم ( 6)المادة . 2
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الى تبديد المال المنقول بعلس الجرائم المذلورة اعيه والذي تتجه ارادة الجاني فيها الى تمل  المال 

 .له او حائزه القانونيالمنقول ونزعه من يد مال

ولتيفي تل  العائقة فقد افرد المشر  العقابي لمثل هذا النو  من الجرائم بالإضافة الى باقي الجرائم 

ولا يحلم به القاضي الجزائي من  2نوعا آخر من الإلزامات المدنية والمتمثل في الحلم بالعطل والضرر

نما يجب على المجني عليه ان يطلب   .الحلم له بهاتلقاء نفسه وا 

يحلم به بناء على طلب الادعاء " من قانون العقوبات النافذ بأن ( :/:2)وعلى ذل  فقد نصت المادة 

، وعليه فالمجني عليه فيما اذا لان يرغب في الحصول على تعوي  مادي عن العطل "الشخصي 

 . والضرر الذي لح  به من جراء الاعتداء على ماله المنقول

ي عليه في هذا النو  من الجرائم اذا لان يرغب بالحصول على التعوي  عن العطل وعليه فإن المجن

والضرر الذي لح  به أن يتقدم بطلب لوليل النيابة العامة او للمحلمة التي تتولى نظر الدعوز 

مطالبا بالحلم له بالتعويضات المادية عن العطل والضرر الذي لح  به من جراء الاعتداء  0الجزائية

 .:اله المنقولعلى م

بيئحة ادعاء بالحقو  المدنية التي ( المدعي بالحقو  الشخصية)وبهذا الصدد يتقدم المجني عليه 

يطالب بها والمتمثلة بالتعوي  وتتضمن اسم المحلمة المختصة واسم المدعي واسم المدعى عليه 

 .وموضو  الدعوز والاسباب والحيات والطلبات الختامية

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 0/:2)المادة . 2
من هذا  (296)مع عدم الاخيل بنص المادة " من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بأن ( 272)وعلى ذل  فقد نصت المادة . 0

 ...".القانون تنظر المحالم في دعوز الح  المدني، لتعوي  الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته
وبهذا الصدد فقد نظم قانون الاجراءات الجزائية النافذ لافة الاحلام الخاصة بالادعاء بالح  المدني للمطالبة بالتعوي  الناشئ . :

بما فيها الاعتداءات الواردة على ح  المجني عليه في الاموال المنقولة وذل  ضمن المواد  عن الاعتداء على حقو  المجني عليه
 .من ذات القانون( 022 -292)
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حيل ان  ،د لا يقتصر على التعوي  المادي بل يشمل لذل  التعوي  المعنويوالتعوي  بهذا الصد

وعليه  ،المشر  لم يقصر التعوي  عن الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة في الضرر المادي

 .للمجني عليه في مثل هذه الاحوال المطالبة بالتعوي  عن الاضرار المعنوية

 من قانون الإجراءات الجزائية( 272)بالتبعية سندا لنص المادة  وتنظر المحلمة الجزائية تل  الدعوز

لل من الدعويين الجزائية والمدنية في حلم واحد، إذ لا يجوز للمحلمة الجزائية ان " وتقضي في 

تقضي في الدعوز المدنية ثم تؤجل الفصل في الدعوز الجزائية وذل  لأن الحلم في الدعوز المدنية 

 2"يجب أن يأتي تبعا للحلم في الدعوز الجزائية

لسنة ( 212)من قانون الاجراءات الجنائية رقم ( 002)وعلى الصعيد المصري فقد نصت المادة 

يجوز رفع الدعوز المدنية مهما بلغت قيمتها بتعوي  الضرر الناشئ عن الجريمة " على أن  2912

 ".امام المحالم الجنائية لنظرها مع الدعوز الجنائية 

اسند  ،المصري ويرز الباحل ان التشريعات العربية المقارنة سواء الفلسطيني ام الاردني ام

الاختصاص بنظر دعوز التعوي  المدنية الى المحلمة الجزائية وذل  بالتبعية الى الدعوز الجزائية 

 .المقامة لديها مهما بلغت قيمة التعوي  المطالب به

وتتجلى صورة الحماية الجزائية للأموال المنقولة في الإلزامات المدنية الموصوفة اعيه بأنها فرضت 

لى لافة المعتدين على المال المنقول بالتضامن والتلافل للل من حلم عليهم بثبوت بالتلافل ع

 .ارتلابهم الاعتداء

تحصل الالزامات المدنية بالتلافل " من قانون العقوبات النافذ بأن ( 26)وعلى ذل  فقد نصت المادة 

فإن الاساس ، وعليه "والتضامن من جميع الاشخاص الذين حلم عليهم من أجل جريمة واحدة 

                                                           
الطبعة / ابوديس، الجزء الأول  –شر  مبادزء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ملتبة دار الفلر : الدلتور نبيه صالح . 2

 .11:، ص 0226الثانية، 
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القانوني للتضامن والتلافل فيما بينهم مناطه التشريع العقابي والرغبة لدز المشر  العقابي في تحقي  

 .الرد  الخاص والعام لمثل هذه الاعتداءات

دون  ،والتضامن فيه لفالة للمجني عليه تملنه اختيار أي المحلوم عليهم لفاءة لدفع المبلغ المحلوم به

اذ في حالتنا هذه فالمحلوم عليهم  ،  التقليدية التي تجبر المدين على الوفاء لالحبسالرجو  الى الطر 

جميعا محبوسين وبالتالي فإن التضامن يملن المحلوم له من تحصيل ما حلم له به دون الغوص في 

 .متاهات التنفيذ

 :ات المادة بأن غير أن هذه المسؤولية المطلقة يرد عليها استثناءات اثنين تم النص عليهما في ذ

 .لا يشمل التضامن الجرائم المتيزمة إلا اذا ارتلبت لغر  مشتر   -

لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يلن المحلوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حولموا   -

 .في الدعوز نفسها

بي تخضع من حيل وتجدر الاشارة الى أن المطالبة بالالزامات المدنية الواردة في التشريع العقا -

مدة السقوط بالتقادم الى قانون الاجراءات الجزائية ولا تخضع الى احلام القانون المدني وعلى 

تنقضي الدعوز الجزائية " من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بأن ( 20)ذل  فقد نصت المادة 

وسنة واحدة في ودعوز الح  المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثيل سنوات في الجنح 

وهذه المدة قد يقصرها المشر  لغايات تتعل  ". المخالفات ما لم ينص القانون على خيت ذل  

بذات المضبوط لما لو لان قابي  للتلت أو ان نفقات حفظه تفو  قيمته وفي ل  تحقيقا من 

ى نحو يصبح المشر  للعدالة والموازاة في المصالح دون التعست بالحقو  والتمس  بالشلليات عل

 .عبئا في تنفيذ القانون

اذا لان الشيء المضبوط قابي للتلت بمرور الوقت او :" وعلى ذل  فقد نص التشريع الإجرائي بأنه 

مما يستلزم حفظه نفقات تفو  قيمته يجوز للنيابة العامة او المحلمة ان تأمر ببيعه بالمزاد العلني، اذا 
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يلة البيع في خزينة المحلمة، ولصاحبه الح  في أن سمحت بذل  مقتضيات التحقي  وتود  حص

يطالب بالثمن الذي بيع به خيل سنة من تاريخ انقضاء الدعوز و إلا آل الى الدولة ودون الحاجة 

 . "الى حلم بذل 

وعليه فإذا لانت المضبوطات المتحصلة من الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة ممن تتأثر بمرور 

مروره أو تستلزم للحفاظ عليها نفقات باهظة فقد منح المشر  للنيابة العامة او المحلمة الزمن وتتلت ب

 .المختصة حسب الاحوال بيعها بالمزاد العلني

فقد لان  ،اما بخصوص الح  في المطالبة بذل  الثمن وحصرها بمدة سنة من تاريخ انقضاء الدعوز

مدها وذل  لتملين ماللها من المطالبة بردها بحيل الاولى بالمشر  الفلسطيني مد تل  المدة واطالة ا

 .تتحق  الحماية الجزائية ليموال المنقولة

وعلى ذل  فقد نصت المادة   وتخف  مدد التقادم سالفة الذلر الى النصت فيما لو لان الجاني حدل

ون إن مدد التقادم المنصوص عليه في قان" بأن  0226لسنة ( 2)من القرار بقانون رقم ( 20)

الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات النافذ والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصيحية 

 .والالتزامات المدنية وسقوط الدعوز الجزائية تخف  الى نصفها في جميع جرائم الاحدال

قاصر وبهذا الصدد فقد سعى القرار بقانون الخاص بحماية الاحدال الى تحقي  المصلحة الفضلى لل

اذ ان تخفي   ،ولو على حساب اصحاب الحقو  في الاموال المنقولة وهو ثغرة لابد من تدارلها

العقوبات هو تحقي  للعدالة بالنظر الى اعمارهم في حين أن المساس بحقو  الغير في الاموال  

 .المنقولة بقصر مدة التقادم للمطالبة الخاصة بها الى النصت امر غير مبرر ولا سند له

                                                           
 .0222لسنة ( :)من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 70/0)ادة الم. 2
سنة مييدية لاملة وقت ارتلابه فعي مجرما أو عند وجوده في احدز ( 21)الطفل الذي لم يتجاوز سنه : يعرت الحدل بأنه . 0

سنه بواسطة خبير تعينه المحلمة أو  حالات التعر  لينحرات ويحدد سن الحدل بوثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر
 .نيابة الاحدال حسب مقتضى الحال

 .بشأن حماية الاحدال 0226لسنة ( 2)من القرار بقانون رقم ( 2)المادة 
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فقد تم النص على ذات المدد المنصوص   والأردني  وعلى الصعيد التشريع العربي المقارن المصري

عليه للتقادم في التشريع الفلسطيني لدعوز الح  المدني والدعوز الجزائية الناشئة عن الاعتداء على 

 .الح  في المال المنقول

ى وتيرة واحدة في ذل  الاتجاه وذل  تحقيقا وبذل  يتضح لنا ان التشريعات العيبية المقارنة سارت عل

لما اسلفنا القول عنه بأن الاموال المنقولة اضحت الاوسع انتشارا وان الاعتداءات الواردة عليها هي 

ذاتها في لافة المجتمعات وبالتالي فإن طر  المعالجة تتشابه وذل  بغية تحقي  الحماية الجزائية 

 .للأموال المنقولة

ح  المدني للمطالبة بالتعوي  عن العطل والضرر الذي لح  بالمجني عليه من وتخضع دعوز ال

جراء الاعتداء على ماله المنقول من حيل الإجراءات قواعد قانون الإجراءات الجزائية وبالتبعية 

 . للدعوز الجزائية، ومن حيل البينات فإنها تخضع لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية 

ن الترتيب القانون لتقديم البينات والمحلمة المختصة بنظر الاستئنات ومواعيد تقديم المرافعات وعليه فإ

والطلبات القانونية واصول تقديمها تخضع لقانون الاجراءات الجزائية اما فيما يتعل  بالبينات 

 .فالاختصاص بذل  يلون لقانون البينات الناظم ليحلام المدنية

من قانون أصول المحالمات الجزائية الاردني  ( 229)الاردني فقد نصت المادة وفيما يتعل  بالمشر  

إذا وجد ادعاء بالح  الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتبا  " على أن  2962لسنة 

 ".قواعد الاثبات الخاصة به

 

                                                           
 .2912لسنة ( 212)من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ( 21)المادة . 2
 .2962لسنة ( 9)جزائية الاردني رقم من قانون اصول المحالمات ال( 22:و  9::و  1::)المواد . 0
 .0222لسنة  :من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 022)المادة . :
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للدعوز الجزائية يطب  وفيما يتعل  بالمشر  المصري فإن الاجراءات الخاصة بالدعوز المدنية التابعة 

 .عليها من حيل الاجراءات، القواعد المطبقة في قانون الاجراءات الجزائية

 2912لسنة ( 212)من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم ( 066)وعلى ذل  فقد نصت المادة 

ت المقرة بهذا يتبع في الفصل في الدعوز المدنية التي ترفع امام المحالم الجنائية الاجراءا" على أن 

 ".القانون 

وعن الاثبات فقد تبنى المشر  المصري ذات السيا  الذي انتهجه المشر  الفلسطيني وعلى ذل  فقد 

تتبع المحالم " على أن  2912لسنة ( 212)من قانون الاجراءات الجنائية رقم ( 001)نصت المادة 

عوز الجنائية طر  الإثبات المقررة في الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للد

 ".القانون الخاص بتل  المسائل 

ويقتضي التنويه بهذا الصدد أن الاثبات في هذه الحال يرد على وقائع مادية وهي جائزة الاثبات بلافة 

، لما يملن للمحلمة المختصة من تلقاء ذاتها  طر  الاثبات بما فيها شهادة الشهود واليمين الحاسمة

 . باعتبارها احدز طر  الاثبات المنصوص عليها في قانون البينات  ه اليمين المتممةتوجي

                                                           
هي التي يوجهها احد الخصوم الى خصمه في المسائل المتناز  عليها أو في أية مسألة منها : تعرت اليمين الحاسمة بأنها . 2

 .ليحسم نزاعا  قائما  
 .0222لسنة ( 2)انون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم من ق( 2:2)المادة 

القسم بالذات الإلهية، لإثبات ادعاء او نفي ادعاء حين تعوزه البينات والاثباتات : في حين تعرت اليمين الحاسمة فقهيا بأنها 
 " بصحة ما يدعيه أو ينفيه الاخرز أو حين لا تلون هذه البينات أو الاثباتات لافية لإقنا  المحلمة 

، 0222مساواة،  –الجديد في قانون البينات الفلسطيني، المرلز الفلسطيني لاستقيل المحاماة والقضاة : المحامي احمد قنديل 
 .69ص 

ضو  هي التي توجهها المحلمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذل  حلمها في مو " تعرت اليمين المتممة بأنها . 0
 .الدعوز أو قيمة ما تحلم به

 .0222لسنة ( 2)من قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم ( 226)المادة 
 : حيل حدد قانون البينات الفلسطيني النافذ وسائل الاثبات في الدعوز المدنية وحصرها بسبعة طر  على سبيل الحصر وهي . :

 الادلة اللتابية  - أ
 الشهادة  - ب
 القرائن  - ت
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ودعوز الح  المدني للمطالبة بالتعوي  عن الضرر الذي لح  بالمجني عليه تجد سببها الذي يبرر 

وهذا الضرر .. اصابة المدعي بأضرار شخصية مباشرة متحصله من الجريمة المرتلبة" اقامتها هو 

 .  "ن يلون ضررا ماديا او معنويا اما ا

ولا يلفي للحلم بالتعوي  توافر السبب حتى يصار للحلم بالتعوي  بل لابد لذل  من أن يلون 

الضرر الذي لح  بالمجني عليه من جرم المعتدي وأن يلون الضرر محققا مؤلد الوقو  وأن تتوافر 

 .0مجني عليهالعيقة السببية بين الفعل المجرم والضرر الذي لح  بال

وانطيقا مما سب  فإنه يملننا القول بأن دعوز التعوي  عن العطل والضرر الذي لح  بالمجني عليه 

من فعل المعتدي تنحسر في المطالبة بتعوي  عن ت  الاضرار فقط لا غير ولا تشمل أي عيقة 

ذمته مشغولة للمجني عليه مدنية أخرز تربط بين المجني عليه والجاني ولو اقر بها الجاني لإقراره بأن 

 . بحقو  ارثيه طالما أن هذا الح  لم يلن محل ليعتداء عليه

الزام " وتشلل المصادرة الزاما مدنيا أخر لتحقي  الحماية للمال المنقول وبذل  تعرت المصادرة بأنها 

ء من مدني تحلم به المحلمة الجنائية بناءا على طلب المدعي بالح  الشخصي على اساس انها جز 

 .:"التعوي  الذي يطلبه المدعي بالح  الشخصي

                                                                                                                                                                                

 الإقرار  - ل
 اليمين  - ج
 المعاينة  -  
 .الخبرة - خ
 .0222لسنة ( 2)من قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم ( 7)المادة 

 –شر  قانون الاجراءات الجزائية الفسطيني، ملتبة دار الفلر : الدلتور محمد علي السالم عياد الحلبي و الدلتور سليم الزعنون .2
 .207، ص 0220، ابوديس

، ص 0222دراسة مقارنة، الجزء الاول، منشأة المعارت،  –الوسيط في شر  مبادئ الإجراءات الجزائية : الدلتور نبيه صالح . 0
222- 212. 

، 2991عمان،  –مبادزء قانون اصول المحالمات الجزائية، ملتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : الدلتور ممدو  خليل البحر . :
 .226ص 
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وقد تبنى التشريع العقابي النافذ المصادرة باعتبارها إلزاما  مدنيا  في مواجه الجاني سندا لنص المادة 

إذا وصلت الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعل  بأي " وعلى ذل  فقد نصت بأن ( 22)

ة اثناء وجود الدعوز لديها أو لأية محلمة نظرت تل  التهمة أن تصدر اما تهمة جزائية فيجوز للنياب

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذل  المال الى الشخص الذي يلو  لها 

ذا لم يلن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه   ". انه صاحبه، وا 

يتعل  بالمشر  المصري فقد تبنى ذات الموقت واعتبر المصادرة احدز الإلزامات المدنية التي وفيما 

يجوز للقاضي إذا حلم بعقوبة " يح  للقاضي الجزائي توقيعها على المحلوم عليه إذ نص على أن 

 2...."لجناية او جنحة ان يحلم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة

تشريع العقابي على الزاما مدنيا أخر للمحلمة أن توقعه بناءا على طلب المدعي بالح  وقد نص ال

المدني والمتمثل في الحلم على الجاني بالنفقات والمصاريت الناشئة عن الدعوز التي تسبب فعل 

 الجاني بتشليلها، وأن مناط ذل  أن الدعوز المدنية متى تم الحلم بها لصالح المدعي بالح  المدني

 .بطلباته لابد والحالة هذه من الحلم على الجاني بمصاريت ورسوم تل  الدعوز

النفقات التي تتلبدها الخزينة تعود على عات  " وعلى ذل  فقد نص التشريع العقابي النافذ على أن 

 :الفري  الخاسر

 .ي خيت ذل إذا تعدد المحلوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما  متساوية إلا أن يقرر القاض -2

ن لم يلن خاسرا   -0  ،تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوز على عات  من سببها دون سواها وا 

 .على أن ما تقدم لا يمس أحلام قانون التجارة الخاصة بدعوز الإفيس -:

 يحلم بإعفاء الشالي أو المدعي من النفقات إذا لانت الجريمة التي سببت التحقي  قد وقعت فعي   -2

 .وللن التحقي  لم يتملن من معرفة فاعلها

                                                           
 .2912لسنة ( 11)من قانون العقوبات المصري رقم ( 2:)المادة . 2
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في حالة وفاة المحلوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقا  لأحلام  -1

 .2"قانون الإجراء

ذا حلم بإدانة المتهم ا"وعلى الصعيد المصري فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري على أن 

وللمحلمة مع ذل   ،الحلم عليه للمدعي بالحقو  المدنية بالمصاريت التي تحملها في الجريمة، وجب

 .أن تخف  مقدارها إذا رأت أن بع  هذه المصاريت لان غير لازم

إلا أنه إذا لم يحلم للمدعي بالحقو  المدنية بتعويضات، تلون عليه المصاريت التي استلزمها دخوله 

لتعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريت على نسبة أما إذا قضي له ببع  ا ،في الدعوز

 0"تبين في الحلم

وبعد أن بينا في هذا المطلب الإلزامات المدنية التي يملن للمحلمة ايقاعها على الجاني في الجرائم 

في الواقعه على المال المنقول سواء لانت تل  المتعلقة بالاستييء ام تل  المتعلقة بالتعدي على الح  

 .ننتقل الى المبحل الثاني والذي نبين فيه الاسباب المؤثرة على العقاب ،التصرت في المال المنقول

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .2962لسنة  26من قانون العقوبات الاردني رقم ( 21)المادة . 2
 .من قانون الاجراءات الجنائية المصري( 02:)المادة . 0
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 :على العقاب ةسباب المؤثرالأ: المبحث الثاني

للظروت استند قررها عقوبة توقع على من يثب ارتلابه للجريمة وعندما القانون للل جريمة  لقد قرر

قد يستدعي تِبعا  لظروت المتهم أو الجريمة تخفيت العقوبة عليه والنزول بها عن العادية، وللن الأمر 

وقد يستدعي الحال من ناحية أخرز تشديد العقوبة، إذا لانت العقوبة . المقرر في القانون للجريمة

، لذل  أوجد القانون أسبابا  لتخفيت العقوبة. المقررة في القانون غير لافية للزجر في بع  الحالات

وأسبابا  لتشديدِها وأجاز وقت تنفيذها بعد الحلم بها في بع  الأحوال، إذا رأز القاضي أن في ذل  

 .2صيحا  للجاني

تشلل جرائم التعدي على المال المنقول لغيرها من الجرائم سلولا  مشينا  وخروج عن العادات التي و 

حطة للتجريم ضمن التشريعات تعارفت عليها المجتمعات على اختيت العصور وهو ما جعلها م

 .العقابية للافة الدول

غير ان تل  الجرائم قد ترتبط بظروت ووقائع تحول دون العقاب لتل  الجرائم اذا ما توافرت بح   

وذل  لاعتبارات قرر المشر  انها اولى بالرعاية من تحقي  ومعاقبة الجاني أي من موانع العقاب 

 .الجاني على ما اقترفه من الافعال

أن المصلحة  -على الرغم من ذل   -فموانع العقاب تفتر  توافر لل أرلان الجريمة وتقدير الشار  

التى يحققها توقيع العقاب تقل من حيل القيمة االجتماعية عن المصلحة التى تتحق  إذا لم يوقع 

نما اعتبارات المنفع. العقاب ة االجتماعية التى فإن امتنا  العقاب ليس انتفاء أحد أرلان الجريمة، وا 

تأثيرها على شخص من توافرت فيه، باعتبار أن المصلحة االجتماعية  يقتصر" و  تحدد سياسة العقاب

 0" التى يستهدفها امتنا  العقاب تتحق  فى الغالب بعدم توقيعه على شخص معين

                                                           
 :رة على الرابط الاللتروني منشو  ،ما هي الاسباب التي تؤثر في العقوبات: مقالة قانونية بعنوان : ندز العتوم . 2

https://e3arabi.com/  مساءا   6:22الساعه  20/6/0202تاريخ الزيارة. 
 .020ص  ،226المساهمة الجنائية رقم : محمود نجيب حسني . 0

https://e3arabi.com/
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تغير  بظروت سواء شخصية او ماديةالجريمة الواقعه على الأموال و على النقي  فقد تتراف  

عن ما لانت عليه لو لم تتراف  بتل  الظروت الوصت القانوني للجريمة وتزيد من العقوبة المقررة لها 

 .المغلظة

اذ ان الجاني في مثل هذه الحالة سل  سلولا  بالاضافة الى لونه مجرما الا انه وفو  تل  الصفة 

ة مغلظة لغايات اصيحه وزجره حمل في طياته من الخطورة الاجرامية التي تستدعي معاقبته بعقوب

 .عن معاودة ارتلاب هلذا جريمة

وعلى ذل  فقد استدعى من المشر  التغليظ على العقوبة المقررة على الجاني في مثل هذه الاحوال 

حرصا على تحقي  الرد  العام والخاص سيما وان الجاني لما اسلفنا يشلل خطورة تفو  غيره من 

 .ن هذه الافعالالجناة والتي تستلزم ردعه ع

نتولى في المطلب  ،وللوقوت على الغاية المرجوة من هذا المبحل سنعمل على تقسيمه الى مطلبين

في حين نتطر  في المطلب الثاني منه الى اسباب التشديد  ،الاول منه البحل في موانع العقاب

 .وتخفيت العقاب
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 :موانع العقاب: المطلب الاول 

 

فرد حماية جزائية للتعدي على الح  في المال المنقول وجرم التعدي عليها أالمشر   نّ بأن بينا أسب  و 

خصوصية ارتلابها لظروت شخصية غير ان المشر  راعى في بع  تل  الجرائم  ،وافرد لها عقوبات

وافرد لها احلام خاصة تقضي بمنع عقاب الجاني وهو ما يعرت بموانع  ،احاطت بارتلاب تل  الجريمة

 .العقاب

امور شخصية قررها المشر  لإعتبارات المنفعة الاجتماعية واثرها " بهذا الصدد هي  موانع العقاب و  

من المساهمين في ارتلاب الجرائم الواقعه على المال  2"مقصور على لل من تتوافر فيه دون غيره 

 .المنقول

تجعل الفاعل مسئول جنائيا،  تنفى الصفة الجرمية عن الفعل ويبقىوالجدير ذلره أن موانع العقاب لا 

وعليه فإن اثرها القانوني ينحسر فقط في منع توقيع العقاب على  ،0للنها تعفيه من العقوبة المقررة لها

 .الجاني دون ازالة الصفة الإجرامية عن ذل  الفعل

فإن اثر والجريمة الواقعه على المال المنقول متى توافر بشأن أي من مرتلبيها مانع من موانع العقاب 

حيل أن الح   ،ذل  ينسحب فقط على العقوبات الجزائية الأصلية ولا ينسحب على الإلزامات المدنية

في العقاب وان لانت الدولة قد تنازلت عنه لاعتبارات عامة إلا أن الحقو  المدنية لالتعويضات هي 

 .ح  لمن ورد الاعتداء على ملله

                                                           
الطبعة  ،عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،النظرية العامة للجريمة –القسم العام  –قانون العقوبات : محمد صبحي نجم . 2

 .::2، ص 0222 ،الاولى
منشور على الرابط  ،اسباب الاباحة –موانع العقاب  –مقالة قانونية بعنوان الفر  بين موانع المسؤولية : الدلتور يحيى دهشان . 0

 :الإللتروني
post_62.html-https://www.yahyadhshan.com/2019/07/blog 

 .مساءا   9:22الساعه  ،22/6/0202تاريخ الزيارة 

https://www.yahyadhshan.com/2019/07/blog-post_62.html
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ص الاعفاء من العقوبة في جرائم السرقة الواقعه بين العقابي بخصو  التشريعومن ذل  ما ورد في 

يعفى من  -2" الاصول والفرو  وعلى ذل  نص التشريع العقابي النافذ في دولة فلسطين على أن 

العقاب مرتلبوا الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثيثة السابقة إذا وقعت إضرارا   بين الأصول 

   .ين قانونا الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانيةوالفرو  أو الزوجين غير المفترق

إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خيل ثيل سنوات   منها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في  -2

يشترط لتطبي  حلم تخفي  العقوبة إزالة الضرر الذي لح  بالمجني ( ب .القانون مخفضا الثلثان

 .2"  عليه

دد نرز ان المشر  الاردني جعل من لافة الجرائم الواقعة بين الاصول والفرو  والخاصة وبهذا الص

لاعفاء الجاني من العقوبة على الرغم من ثبوتها هو  ،بالسرقة والتعدي على المال المنقول محي  

 .حرص المشر  على الحفاظ على الروابط الاسرية

 ما درج عليه المشر  الاردني حيل نص على ان  فقد تضمن التشريع العقابي ،وعلى الصعيد المصري

لا يجوز محالمة  من يرتلب سرقة اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناءا على طلب 

لما له  ،من المجني عليه وللمجني عليه ان يتنازل عن دعواه بذل  في اية حالة لانت عليها الدعوز

 .0"اني في اي وقت شاء ان يوقت تنفيذ الحلم النهائي على الج

وعليه فإن لي المشرعين حرص على ضمان توافر وتملين وتعزيز الروابط الاسرية على حرصه على 

تحقي  العدالة وتملين الح  العام من معاقبة الجاني وذل  مناطه السعي للحفاظ على الروابط الاسرية 

 .لونها النواة الاولى الى صي  المجتمع

                                                           
 .2962لسمة  26من العقوبات الاردني رقم ( 201)المادة . 2
 .من قانون العقوبات المصري( 20:)المادة .0
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دني توسع في ذل  من خيل اعفاء الجاني من العقاب بشلل للي في حين ان غير ان المشر  الار 

المشر  المصري قصر ذل  على عدم جواز تحري  الدعوز الجزائية في هذه الحالة الا بموجب شلوز 

 .من المجني عليه

ون القاعدة العامة في الأصول الجزائية أن النيابة العامة تختص دوعليه فالمشر  المصري وان لانت 

أي أن الأصل أن النيابة  ،غيرها برفع الدعوز العامة ومباشرتها إلا في الأحوال المبينة في القانون

 . العامة هي صاحبة الح  في رفع الدعوز العامة ومباشرتها عن لل جريمة تقع

الزج و إلا أن المشر  رعاية منه للروابط الأسرية التي قد يمزقها عقاب السار  ألثر مما تمزقه السرقة 

في تحري  الدعوز الجزائية في ح  النيابة العامة  وقيد خرج على هذا الأصل بالجاني في السجن 

 .من المجني عليهعلى تقديم شلوز  هلذا احوال   

في مثل هذه الحالة والا وعليه في تستطيع النيابة العامة من تلقاء نفسها تحري  الدعوز الجزائية 

الجزائية لأن المشر  قيد صيحية النيابة العامة المطلقة واوقفها  قضت المحلمة بعدم قبول الدعوز

 .على تقديم شلوز من المجني عليه

وتجدر الاشارة الى ان تحري  الدعوز الجزائية بناء على شلوز من المجني عليه لا تنمع من قيام 

فيذ الحلم الصادر المجني عليه بالتنازل عن دعواه في اي مرحلة لانت عليها الدعوز وله ان يوقت تن

 .في تل  الجريمة الواقعه على الاموال المنقولة

ولعل مناط ذل  ان المشر  لم يرد تفويت المجال والفرصة ليصي  بين الاصول والفرو  والزوجين 

وذل  من خيل اتاحة المجال لأي منهم للتنازل عن دعواه ولو لان الحلم الصادر فيها نهائيا حيل 

 .ة اولى بالرعايةان الروابط الاسري
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ويعود التاريخ القانوني الى شرط الاعفاء من المسؤولية في الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة بما 

حيل دأب التشريع الروماني الى الاعفاء من العقوبة اذا وقعت جريمة  ،فيها السرقة الى العهد الروماني

 .السرقة بين الاصول والفرو  والزوجين

شريعات الرومانية تعتبر الاسرة وحدة لها استقيلها وذاتيتها المعروفة بالمدينة المللية حيل لانت الت

وان لل ما بها هو مل  مشتر  للافة المنتسبين الى تل  العائلة وانهم يمللون ذل  المال على الشيو  

 .وعليه فإن انتقاص المللية لا يملن ان ينسب الى من يستعمل حقه ولو لان جزئيا

ليعفاء من العقوبة لجريمة السرقة بين الاصول والفرو  سندا لما أن استمرار الموقت التشريعي  غير 

على هذا بالرغم من زوال المللية المشترلة للأسرة، واعتبار أن للل فرد ح  المللية التام، يدل سب  

حافظة على ليان على أنه لم تعد الحلمة من بقاء الرأفة التشريعية في التشريعات الحديثة سوز الم

قد اعتبر المشر  الحديل أن صيانة ليان الأسرة أولى بالرعاية سرة من خيل التستر على أسرارها، فالأ

من فر  العقوبة على هذه الجريمة التي يملن أن ينشأ عنها زر  الأحقاد وتشتيت الأسرة وهدم ليانها 

"2. 

على القاعدة التي تقتضي بضرورة معاقبة وحيل ان عدم العقاب في مثل هذه الحالة يشلل استثناءا 

لل جاني عن الجريمة التي اقترفها لغايات تحقي  فلرتي الرد  العام والخاص لتحقي  الحماية الجزائية 

 .للمال المنقول

هي العيقة  التي لها الح  في التمس  بذل  المانع من موانع العقابأن الرابطة المشترلة ف وعليه

ورد ذلر هؤلاء الأشخاص على سبيل  فقط لا غير حيل ،بين الأصول والفرو  الزوجية ورابطة النسب

                                                           
لاردني مقارنا مع القانون السوري والمصري مجلة دراسات علوم الشريعة السرقة بين الاقارب في القانون ا: عماد محمود عبيد .2

 .969ص  ،0226، 0ملح   ،:2المجلد  ،والقانون
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الحصر، بالتالي فالعذر لا يشمل السرقة بين الأخوة والأخوات أو الأعمام والعمات أو الأخوال 

  .والخالات

أما الأزواج فيشمل الزوج  ،ان دنو لفرو  ووا ن علوأما الأصول والفرو  فيشمل جميع الأصول وا

أما  ،والطي  الرجعي لا يقطع هذه الرابطة حتى تنتهي العدة ،وجة أثناء قيام الرابطة الزوجيةوالز 

بالتالي فسرقة أحد الزوجين للآخر يشمله العذر إذا تمت السرقة أثناء قيام  ، والطي  البائن فيقطعها

 .2رابطة الزوجية، أو إذا وقعت أثناء عدة الطي  الرجعي

القوة القاهرة او ما يعرت  ،ي قد تراف  الجرائم الواقعه على الاموال المنقولةومن موانع العقاب الت

 ،سيطرت على اعضاء جسده ،قوة مادية لا قبل للمتهم بمقاومتها" وهو عبار عن  ،بالالراه المادي

 .0"فاصبحت مجرد آلة تسخرها هذه القوة وتحرلها على نحو لم يرده صاحبها

ومثل ذل  ان يحمل انسان غيره على القيام بفعل  ،د تقع من خيل انسانوالقوة القاهرة بهذا الصدد ق

السرقة او اتيت مال الغير وقد تقع بفعل الطبيعة لمن لان يشعل نارا للشواء وهبة ريا  قوية قامت 

 .بنقل ادوات الشواء من فحم محتر  الى منقولات بجواره واحترقت بفعل ذل 

افذ فقد تبنى نظرية القوة القاهرة ليعفاء من العقاب وعلى ل  فقد وعلى الصعيد التشريع العقابي الن

لا عقاب على من اقدم على ارتلاب جرم ملرها تحت طائلة التهديد "نص التشريع العقابي على أن 

ولان يتوقع حين ارتلابه ذل  الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل او اي ضرر بليغ يؤدي الى 

ضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتلاب الجرم الملره على تشويه او تعطيل اي ع

                                                           
 .972ص  ،مرجع ساب . 2
 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القسم العام –شر  قانون العقوبات : و الرم طراد الفايز محمد علي السالم عياد الحلبي .0

 .:2:ص ،0227
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لما يشترط الا يلون فاعل الجريمة قد عر  نفسه لهذا الالراه  ،اقترافه ويستثنى من ذل  جرائم القتل

 .2"بمح  ارادته او لم يستطع لدفعه سبيي 

عقاب على من ارتلب جريمة الجأته لا " فقد نص التشريع العقابي على ان  ،وعلى الصعيد المصري

الى ارتلابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس وش  الوقو  به او بغيره ولم يلن 

 .0"لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة اخرز 

توافر الالراه  ،ريطةوعليه نجد ان التشريعات المقارنة اخذت بالقوة القاهرة باعتباره احد موانع العقاب ش

الصدد الذي لو وجد ملان الجاني فهل سيقدم على ارتلاب  هذاباعتماد معيار الرجل المعتاد في 

  .جريمة التعدي على المال المنقول من عدمه

وعليه في يلفي للقول بتواجد مانع من موانع العقاب وقو  فعل التهديد الذي دفع الجاني لارتلاب 

لقول بذل  ان الرجل العادي متى وجد في ذات الظروت سيقوم بارتلاب جريمته فقط بل يجب ل

 .الجريمة على النحو الذي قام به الجاني ملرها

وان يلون خطر التهديد على نحو من الحقيقة تدفع الجاني الى ارتلاب جريمته من خيل تهديده اما 

يل اي عضو من اعضاء بالحا  الاذز والضرر اما بشخصه من خيل احدال تشويه لديه او تعط

مقروننا بعدم قيام الجاني بأي فعل جعله يضع نفسه موضع التهديد  ،جسده او الحا  الضرر بماله

بالاضافة الى توقيع الجاني فعي من الحا  الضرر به او بماله اذا لم يقدم على ارتلاب جريمته 

 .الواقعه على المنقول

                                                           
 .من قانون العقوبات الاردني( 11)المادة . 2
 .من قانون العقوبات المصري( 62)المادة . 0
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لدفع ذل  الضرر الا من خيل جريمته التي اقدم لذل  يشترط ان لا يلون لدز الجاني اي خيار 

وعليه ومتى توافرت تل  الشروط الموصوفة اعيه مجتمعة قضي بتوافر القوة القاهرة باعتبارها  ،عليها

 .احد موانع العقاب

في يستفيد منها ولا يح  التمس  بها  ،والجدير ذلره بهذا الصدد ان موانع العقاب هي موانع شخصية

بحيل لان احدهم فقط  ،وعليه فلو اقدم الثر من شخص على ارتلاب الجريمة ،افرت بهالا لمن تو 

فهو الوحيد الذي له الح  في التمس  بمانع العقاب ولا  ،مرغم على ارتلابها وفقا للتفصيل الساب 

 .يستفيد سواه من ذل  المانع

وعليه فقد  ،ح  في المال المنقولوذل  سندا لأن المشر  الجزائي قوامه الحفاظ على الحقو  بما فيها ال

قام بالنص على العقوبات للل فعل يشلل تعدي على المال المنقول سواء بالاستييء ام بالتعدي على 

فالأصل هو العقاب لمن يرتلب الجريمة والاستثناء هو الاعفاء من العقاب  ،الح  في التصرت

 .لاعتبارات اقرها المشرعها على غيرها واعيها منزلة

عد ان بينا في هذا المطلب موانع العقاب الخاصة بالجرائم الواقعه على المال المنقول ومن له الح  وب

ننتقل الى المطلب الثاني والذي نبين فيه  ،في التمس  بها وشروطها التي استلزمها المشر  العقابي

 .اسباب التخفيت والتشديد في العقوبات

 

 :تخفيف العقاب أسبابسباب التشديد وأ: المطلب الثاني 

للل جريمة وقعت على الاموال المنقولة سواء لانت بقصد الاستييء ام بقصد التعدي على ح  

يختلت من جريمة الحائز بالتصرت ظروت احاطة بارتلاب الجريمة وباعل اجرامي للتعدي عليها 

 .الى اخرز ومن جاني الى آخر
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ه قد يقع ارتلابها من خيل نمط معين إلزم والجريمة وان لان محل وقوعها المال المنقول غير ان

المشر  من خيل التشريعات العقابية الى التشديد في العقوبة المقررة لذل  الجرم فيما لو ارتلبت 

 .بظرت مغاير

وتتنو  العقوبات المقررة للجرائم الواقعه على الاموال المنقولة وفقا للوصت القانوني الذي تقرره 

 .بعد الوقوت على ميبسات ارتلاب الجريمة والظروت التي احاطة بها المحلمة وتسنده للمتهم

 والمؤقتة المؤبدة2عقوبة الاشغال الشاقةوقد قرر التشريع العقابي للجرائم الواقعه على الاموال المنقولة 

 .6والغرامة التلديرية 1والغرامة 2والحبس التلديري :المؤبد والاعتقال المؤقت والحبس 0والاعتقال

على الأموال المنقولة، ويختلت باختيت آلية  ةالواقعالمفروضة على الجرائم العقوبة الجزائية  شددوتت

التنفيذ والوسائل المستعملة فيه ووقت ارتلاب الجريمة، فقد تشتر  الجريمة في نتيجتها لالسرقة وللن 

ل عقوبات جنائية وعقوبات بظروت ارتلابها وبالتالي تتنو  العقوبات لتشم العقوبات المقررة لهاتختلت 

 .جنحوية

                                                           
تشغيل المحلوم عليه في :  2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 21)يقصد بالاشغال الشاقة وفقا لنص المادة . 2

 أو خارجه الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن 
وضع المحلوم عليه في احد : 2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 29)يقصد بالاعتقال وفقا لنص المادة .0

سجون الدولة المدة المحلوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل 
 . السجن او خارجه إلا برضاه

وضع المحلوم عليه في احد : 2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 02)يقصد بالحبس وفقا لنص المادة . :
 .سجون الدولة المدة المحلوم بها عليه وهي تتراو  بين اسبو  وثيل سنوات إلا اذا نص القانون على خيت ذل 

الحبس التديري تتراو  :  2962لسنة ( 26)قانون العقوبات الاردني رقم من ( :0)ايقصد بالحبس التلديري وفقا لنص المادة . 2
مدته بين اربع وعشرين ساعة واسبو  وتنفذ في المحلوم عليه في امالن غير الامالن المخصصة بالمحلوم عليهم بعقوبات جنائية 

 .أو جنحية ما املن
هي إلزام المحلوم عليه بأن يدفع : 2962لسنة ( 26)دني رقم من قانون العقوبات الار ( 00)يقصد بالغرامة وفقا لنص المادة .1

 .الى خزينة الحلومة المبلغ المقدر في الحلم وهي تتراو  بين خمسة دنانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون على خيت ذل 
تل  الغرامة التي تتروا  :2962 لسنة( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 02)يقصد بالغرامة التلديرية وفقا لنص المادة . 6

 .بين دينارين وعشرة دنانير
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وتتشدد العقوبة الجزائية المقررة للجريمة الواقعه على الاموال المنقولة بالنظر الى الخطورة الاجرامية 

في مرنلبيها وهو الأمر الذي يستلزم التشدد في العقوبة المقررة لها وذل  سعيا من المشر  الى تحقي  

 .لصددفلرة الرد  الخاص تحديدا في هذا ا

وقد غلظ التشريع العقابي العقوبة المقررة لجريمة السرقة باعتبارها احد الجرائم الواقعه على الاموال 

المنقولة  لتصل العقوبة في حدها الادنى الوضع بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن خمس 

فعل شخصين أو الثر وأن وبسنوات وبحدها الاقصى الاشغال الشاقة المؤبده اذا وقعت الجريمة ليي  

يلون السارقون للهم أو بعضهم يحمل سيحا ظاهرا  ام مخفيا وبالدخول الى ملان معد لسلن الناس او 

ملحقاته سواء من خيل تسل  جدرانه او استعمال مفاتيح مقلدة او بلسره او خلعه وان يهدد السارقون 

اية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او للهم او واحد منهم بالسي  المجني عليه أما لتهيئة جن

 .2الاستييء على المسرو 

حيل لانت غاية المشر  من الشديد في هذا الصدد هو القضاء على الخطورة الاجرامية اللامنة في 

ووقو  الجريمة على بيت مسلون واستعمال ( الليل)الجناة من خيل استغيلهم للظروت الزمانية 

 .ائم والتهديد بهالسي  في تل  الجر 

فالسرقة التي تقع دون استعمال اي سي  ودون التهديد باستعماله وبدون اي خلع او لسر تلون وقع 

 ،ارتلابها لدز المجتمع اقل حدة من تل  الجرائم التي تقع من الثر من شخص وليي وبتهديد السي 

 .فيلون ليخيرة التأثير الألبر

ات المقررة للجريمة السرقة باعتبارها الجرائم الواقعه على الاموال وقد غلظ التشريع العقابي العقوب

حال وقو  جرم السرقة على الطري  العام والمعروت بالسلب على الطري  العام فالعقوبة  المنقولة في

مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا حصل فعل السلب  المؤقتةالمقررة والحالة هذه هي الاشغال الشاقة 

                                                           
 .2962لسنة ( 26)من قانون العقوبات الاردني رقم ( 222)المادة . 2
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ين فألثر وباستعمال العنت، وتغلظ تل  العقوبة لتصل في حدها الادنى الاشغال نهارا من شخص

مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا وقع فعل السلب ليي  من شخصين فألثر وباستعمال  المؤقتةالشاقة 

 .العنت ولان احدهم او للهم مسلحين

لشاقة المؤبدة اذا وقع فعل وتصل عقوبة السلب على الطري  العام في حدها الأقصى الى الاشغال ا

السلب ليي من شخصين فألثر وباستعمال العنت ولان احدهم او للهم مسلحين ونت  عن العنت 

 .2رضو  او جرو 

وان مناط ذل  التغليظ في هذا النو  من الجرائم هو وقوعها في الطري  العام ولما لذل  من أثر في 

ب تعديل تهمة وتطبي  مواد السرقة التي تتناسب وتل  نفوس العامة وعليه فإذا انتفى ذل  المبرر وج

 .الافعال

اما بالنسبة للطعن الاول والثاني والذي ينعى  "وعلى ذل  فقد قضت محلمة النق  الفلسطينية بأن 

من خيلهما الطاعن مخالفة الحلم المطعون به للقانون تطبيقا وتأويي وتفسيرا وان الحلم المطعون فيه 

التعليل والتسبيب في هذا نجد بأن المحلمة مصدرة الحلم المطعون فيه حملت حلمها يشوبه القصور ب

 220/0في تعديل وصت التهمة المسندة من تهمة السلب في الطري  العام خيفا لاحلام المادة 

على صحيح حلم القانون والوقائع الثابته في الدعوز وبينت في حلمها بأن واقعة 2962عقوبات لسنة 

لثابته لا ينطب  عليها جريمة السلب في الطري  العام مستندة في ذل  لاحلام المادة الثانية الدعوز ا

لل طري  مبا  للجمهور المرور بها في اي وقت )من قانون العقوبات التي عرفت الطري  العام 

فيه وبغير قيد فيدخل في هذا التعريت الطر  التي تصل بين المدن او البيد بعضها ببع  ولا يدخل 

 0"الاسوا  والميادين والساحات والشوار  اللائنة داخل المدن او البلدان او القرز والانهار
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وحتى ثيل سنوات في حال  وتغلظ العقوبة لجريمة السرقة الجنحوية بحيل تتراو  بين الحبس مدة سنة

لسار  اثنين أو ارتلاب السرقة ليي ولان السار  اثنين أو الثر أو في حال لان الوقت ليي ولان ا

الثر او في ملان مأهول أو في ملان للعبادة، أو أن يلون السار  حامي سيحا ولو لم يلن المحل 

 .الذي وقعت في السرقة مأهولا

اذا لان الجاني وقد غلظ المشر  عقوبة جريمة السرقة من خيل الشخص الذي قام بجرم السرقة ف

ادم مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه أو خادما  باجرة وسر  مال مخدومه أو سر  الخ

او صانعا او تلميذا في صناعة ويسر  من بيت استاذه او مخزنه  ان يلون السار  مستخدما او عامي

 .2او معلمه أو ان يسر  شخص من المحل الذي يعمل فيه بصورة مستمرة

من للجاني وجعله من المستأمنين لديه والعلة من التغليظ في العقوبة بهذا الصدد ان المجني عليه ا

والذي يضع تحت يده ماله واغراضه الخاصة النفيسة منها والعادية ولم يلن ليتوقع ان تسول للخادم 

 .نفسه التعدي على تل  المنقولات وسرقتها

لمنقول وفيما يتعل  بتغليظ العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال باعتبارها احد الجرائم الواقعه على المال ا

اذا وقع فعل الاحتيال بقصد استغيل حاجة  فقد شدد التشريع العقابي العقوبة المقررة لتل  الجريمة

 .0ة توفيرها له احتيالا  جالمجني عليه للوظيفة وبح

تتغلظ العقوبة لتصل في حدها الادنى الى ستة اشهر وحدها الاقصى سنتين اذا وقع فعل  نوبهذا الشأ

ليه دون الثامنة عشر او معو  نفسيا  او عقليا او استغل ضعفه او هوز في الاحتيال على مجني ع

 .:نفسه
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وتفر  عقوبة الحبس حتى مدة سنة في حال وقع الاحتيال على الدائنين من خيل تسريب امواله 

 .ولغايات التنصل من دفع الديون المقضي بها عليه 2المنقولة من خيل رهنها شلي  او هبتها شلي

تعل  بالعقوبات الخاصة بجريمة إساءة الائتمان باعتبارها من الجرائم الواقعة على الاموال وفيما ي

الارلان المنصوص عليها قانونا هي الحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من  ستيفائهاالمنقولة وبإ

 .0عشرة دنانير الى مئة دينار

ئتمان في حالات معينة حرصا من المشر  وتغلظ العقوبة المفروضة على الجاني في جريمة اساءة الا

لما  على تحقي  الرد  العام وضمان لتحقي  الثقة العامة في اشخاص محددون على سبيل الحصر

 .يتمتع به هؤلاء الاشخاص من محل اعتبار وثقة لدز المجني عليه

ن على الأموال وعلى ذل  فإذا لان الجاني اجيرا او تلميذا في صناعة معينة ووقع فعل اساءة الائتما

المنقولة الخاصة بمخدومه في تقل العقوبة المفروضة عند تحق  هذه الصورة عن الحبس لمدة سنة 

 .:واحدة

وتغلظ العقوبات المقررة للجرائم الواقعه على الاموال المنقولة بلافة صورها سواء لانت بقصد الاستييء 

خيل جمعية من المجرمين والتي تعرت ام التعدي على ح  التصرت متى ارتلبت تل  الجرائم من 

 .بالمصطلح القانون بجمعية الاشرار والتي يؤسسها اصحابها فقط بقصد ارنلاب الجرائم

الظروت المادية الصعبة التي تلون و على العلس فقد تقع الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة بسبب 

ي عند الحلم بالعقوبة والنزول بالعقوبة قد المت بالجاني وهو الأمر الذي يلون محطة نظر للقاض

 .2المقررة قضائيا لتل  الجريمة وهو ما يعرت بالظروت القضائية المخففة
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واساس تقدير الظروت المخففة في التكشريعات المختلفة هو التوفي  بين فلرة المنفعة وفلكرة العدالكة 

س الوقت يجب ان يلون عادلا، ذل  بالنسبة للعقوبة، فالجزاء يجب ان يحق  منفعة للمجتمع وفي نف

ان العدالة وما تتطلبه من اييم بي منفعة، تلكون محك  ظلكم صارخ، ولان المنفعة وما تتطلبه من 

 .2قيود بي عدالكة، تلون مح  قوة ضارة

وسبب ذل   ،تارلا  الأمر بشأن تقديرها الى القاضيولم يحدد المشر  الاسباب التقديرية المخففة، 

، لما ان القضاة 0للها بهالى ان هذه الاسباب لثيرة جدا ومتجكددة، بحيكل لا يملكن الاحاطة يعكود ا

الى اخرز من الجرائم  وتختلت من جريمة من قاضي الى آخر القضاة يختلفون في نظرهتم اليها

 .الواقعه على الأموال المنقولة

اب مخففة قضت إذا وجدت في قضية أسب"وعلى ذل  فقد نص التشريع العقابي النافذ بأن 

 :المحلمة

بدلا  من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى   -2

 .سنة عشرين

بدلا  من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة   -0

 .ة لا تقل عن خمس سنواتسنة وبدلا  من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مد

                                                                                                                                                                                

فيجوز له أن يستخلصها  ،ولم يبين ضوابطها وتر  ذل  للسلطة التقديرية للقاضى ،ولم يحدد المشر  هذه الظروت. المجرم
في حالة الظروت القضائية المخففة جوازيا  ويلون التخفيت للسلطة التقديرية للقاضي .من أز عنصر من عناصر الدعوز
نما يتر  استخيصها للمحلمة في ضوء . وذل  في ضوء لل حالة على حدة والظروت القضائية المخففة ليست محصورة وا 

 .ظروت الجريمة وظروت المجرم
 :متوافر على الرابط الإللتروني 

https://www.mohamah.net/law/ 
 .201ص  ،2977 ،الطبعة الرابعه ،جرام والعقاباصول علمي الا: رؤوت عبيد . 2
عدد  ،0221 ،مجلة العلوم الانسانية،الظروت المخففة في قانون العقوبات الاردني: سامر القضاة  ،سيد مصطفى محق  دامادا. 0

 .62ص ،20
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 .ولها أن تخف  لل عقوبة جنائية أخرز إلى خمس سنوات -:

ولها أيضا  ما خي حالة التلرار، أن تخف  أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثيل سنوات   -2

 .2" إلى الحبس سنة على الأقل

ة وعلى ذل  فقد وعلى الصعيد المصري فقد تبنى وجهة نظر اآخذ بالظروت القضائية المخفف

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة " نص التشريع العقابي المصري بأن 

 :من أجلها الدعوز العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه اآتي

 .عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

 .السجنعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو 

 .عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور

 0" عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثيثة شهور

وبهذا الصدد فقد درج القضاء الفلسطيني على تحديد عدة معايير في تحديد الاسباب الموجبة 

فة من عدمها في ضوء الظروت التي تحيط بالجرائم وما لا يملن للآخذ بالظروت القضائية المخف

 .اعتباره اسباب مخففة

ومع تمس  محلمتنا بقاعدة لا يضار "وعلى ذل  فقد قضت محلمة النق  الفلسطينية بأن 

فإننا نجد ان عقوبة جريمة السرقة المدان بها الطاعن هي الاشغال الشاقة المؤبده  ،الطاعن بطعنه

لما انه من المقرر قانونا انه اذا ما وجدت  ،عن خمسة عشر سنةمدة لا تنقص او المؤقته 

من قانون  :/99المحلمة من اسباب مخففة فلها ان تخف  العقوبة حتى النصت فقط وفقا للمادة 

من ذات القانون وجوب ان يلون  :/222لما انه من المقرر قانونا بموجب المادة  ،العقوبات
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ب المخففة معلل تعليل لافي وافي الامر الذي يعني خضوعه لرقابة المحلمة القرار المانح ليسبا

الاعلى درجة والذي تجده محلمتنا ان ما ساقته المحلمة من اسباب لتخفي  العقوبة بمرور ما 

سنة على ارتلاب الفعل ولما ابداه المدان من اسباب الرحمه لا يصلح ان يلون سببا  20يقارب 

 .2"مخففا تقديريا 

حسنا  فعلت محلمة النق  الفلسطينية بهذا الصدد حيل ان طول اجراءات التقاضي لأي سبب و 

لان ولو لان بفعل تخلت شهود الاثبات لا يجوز ان يتحول سببا قضائيا لتخفيت العقوبة حيل ان 

 .المشر  فر  تدابير تلفل حسن السير بإجراءات المحالمة وقصر طولها

ءات المحالمة لأي سبب لان يجعل من المجني عليه تواقا ومن ناحية أخرز فإن طول اجرا

وعليه فإن المجتمع يلون اقرب الى توقع التشدد  ،ليشاهد العدالة تأخذ مجراها ولو بعد طول وقت

  .في العقوبة وليس النزول بها واعتبارها سببا مخففا قضائيا  

و من صميم اختصاص وسلطة المحلمة التقديرية في اعمال الظروت القضائية من عدمها ه

محلمة الموضو  ولا رقابة لمحالم القانون لمحلمة النق  عليها ما دام انها ضمن النطا  

 .القانوني الذي خوله المشر  للقاضي

مسأله تشديد العقوبة او تخفيضها  أنولما "وعلى ذل  فقد قضت محلمة النق  الفلسطينية بأن 

حلمة النق  عليه في ذل  بشرط ان تلون في هي من إطيقات محلمة الموضو  ولا رقابة لم

 .0"حدود العقوبة المقرره قانونا  بحديها الادنى والاقصى ومبينا  الاسباب التي بنيت عليها
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وبرغم ذل  فقد استقر اجتهاد محلمة النق  الفلسطينية على ضرورة تعليل اآخذ بالاسباب 

ا للقانون ولإنتفاء التعليل الموجب للآخذ بتل  التقديرية تعليي وافيا والا قضي بنق  ذل  الحلم سند

 .الاسباب

وحيل ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية  "وعلى ذل  قضت محلمة النق  الفلسطينية بأن 

 2962لسنة  26من قانون العقوبات رقم  :/222منوط بوجدان محلمة الموضو  الا ان المادة 

لمخففة معلي  تعليي  وافيا  سواء في الجنايات او اشترطت ان يلون القرار المانح ليسباب ا

وعليه فان التعليل الذي اوردته محلمة الدرجة الاولى في حلمها عندما منحت المطعون ،الجنح

ضده الاسباب المخففة التقديرية وهي لون المدان شاب في مقتبل العمر ولاعطائه فرصة للعيش 

من قانون العقوبات الامر الذي  222قرة الثالثة من المادة اللريم لا يعد تعليي  وافيا  لاغرا  الف

يغدو معه الحلم الطعين معيبا  لقصوره في التعليل والتسبيب من حيل الاخذ بالاسباب المخففة 

 .2"وبذل  يلون الحلم مخالفا  للقانون وحقيقا  بالنق  من هذه الجهه
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 :ةالخاتم

ما  علينا اختزال دراستنا في از زائية للمال المنقول والذي نرز لماية الجلقد وصلنا الى نهاية دراستنا للح

بضعة فقرات قدر المستطا  تبين المعلومات التي تطرقنا إليها في هذه الدراسة والتي ابتدأت بمقدمة تم 

ي تمس من خيلها سرد اللمحة التاريخية للحماية الجزائية للمال المنقول ومدز الانتشار لتل  الجرائم الت

 . المال المنقول

الدراسة  وأهميةوقد استجمعنا في مقدمة الدراسة الاشلالية الخاصة بالحماية الجزائية للمال المنقول 

على الصعيدين النظري والعملي، منتقلين قاصرين مجمل دراستنا على الحماية الجزائية للمال المنقول 

 (.المال غير المنقول)دون غيره 

دراسة في البحل حول الضمانات اللفيلة بتحقي  الحماية الجزائية للمال المنقول وقد دار رحى هذه ال

وذل  من خيل تحديد الافعال التي تشلل تعدي على الح  في المال المنقول والعقوبة المقررة لها 

 .لغايات تحقي  الرد  العام والخاص

لحماية الجزائية للمال المنقول صور اباشرنا في الفصل الاول من هذه الدراسة الخو  في وبعد ذل  

سواء الحماية الجزائية من جرائم الاستييء الوارده على المال المنقول ام الحماية الجزائية للح  في 

 .التصرت في المال المنقول

العقوبات في مواجهة الجرائم الواقعه على الاموال في حين بينا في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

بالاضافة الى البحل في الاسباب  ،ات المقررة لها سواء لانت عقوبات اصلية ام تبعيةالمنقولة والعقوب

 .المشددة للعقوبات والبحل في موانع العقاب الخاصة بالجرائم الواقعه على الاموال المنقولة
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 النتائج والتوصيات 

 :النتائج: اولا 

دون تحديد وفصل مباشر بين الجرائم  نظم التشريع العقابي النافذ الجرائم الواقعه على الاموال -2

الواقعه على الاموال المنقولة وغير المنقولة ودون الفصل بين الجرائم الواقعه على الاموال 

العامة والأموال الخاصة ويرز الباحل بهذا الصدد ان ذل  يعد تثريب على الصياغة 

 .التشريعية والانتقال المتسلسل للمواد القانونية

العقابية المقررة لمواجهة الإعتداء على المال المنقول لم تعد ذي جدوز من  إن بع  الأحلام -0

، فالغرامات المقررة وف  احلام (الرد  العام والخاص)حيل تحقيقها لأهدات العقوبة الجزائية 

والمعمول به في فلسطين أصبحت بمرور الزمن لا  2962لسنة ( 26)قانون العقوبات رقم 

 .لذي يثبت إتيانه الفعل المجرمللمعتدي ا" الألم"تسبب 

نظم التشريع العقابي الجرائم الواقعه على الاموال المنقولة بقصد الاتيت دون النظر الى  -:

خطورة الباعل الاجرامي لمثل هذا النو  من الجرائم وعليه يوصي الباحل بتغليظ العقوبات 

 .عاملمثل هذا النو  من الجرائم نظرا لخطورتها على النظام والأمن ال

عالجت قواعد التشريع العقابي للجرائم الواقعه على الاموال المنقولة دون النظر الى قيمة تل   -2

 .لباحل أن ذل  يجافي العدالة المنقولات ويرز ا

عالجت قواعد التشريع العقابي الجرائم الواقعه على الأموال المنقولة لتحقي  الحماية الجزائية  -1

ع  الواقعه على الأموال المنقولة بالنظر الى القوز العقلية اليزمة لها مشددة العقوبات لب

للمجني عليه، ولان الأولى بالمشر  تغليظ العقوبة في لافة الأحوال التي يقع فيها الاعتداء 

على المال غير المنقول لمجني عليه فاقد الاهلية او ناقصها حيل أن الغاية من ذل  تحقي  

وحفاظا على حقو  فاقد الاهلية وعليه فإن الباحل يوصي  الحماية الجزائية للمال المنقول
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بتغليظ العقوبات المفروضة على الجاني في لل الاحوال التي يلون فيها المال المنقول محل 

 . الحماية مملو  لفاقد الاهلية او ناقصها

 عالجت قواعد الإجراءات الجزائية آليات الاثبات في الدعوز المدنية المتفرعة عن الدعوز -6

حالة الاثبات بشأنها الى قواعد الاثبات المدني وفي ذل  افراغ للنص القانوني من  الجزائية وا 

معناه من وجهة نظر الباحل القانوني وتفريع غير مبرر للقواعد القانونية الناظمة لون الفعل 

محل الاعتداء يشلل جرم وتعدي على حقو  المللية ويترتب على ثبوته ثبوت الإلزام 

، اما فيما يتعل  بالوضع التشريعي النافذ فالمدعي ملزم بإثبات دعواه بعناصرها   بالتعوي

 . هل المعتدز عليه ، الاعتداء والضرر والعيقة السببية وهو الأمر الذي يره  لا الثيل

عالجت قواعد التشريع العقابي الإلزامي التعويضات المدنية للمجني عليه دون النص صراحة  -7

 .قرينة المسؤولية المدنية بثبوت المسؤولية الجزائيةأو ضمنا على /و

احالت التشريعات النافذة الى ان تطبي  الاحلام المدنية الصادرة عن المحلمة الجزائية  -1

بالتبعية للدعوز الجزائية تنفذ وفقا للطر  المدنية التي تستغر  وقتا اطول بلثير من تنفيذ 

، إذ لابد والحالة هذه من ابتلار آلية  تدز عليهالاحلام الجزائية وفي ذل  اجحات بح  المع

تنفيذ مخصصة لمثل تل  الاحلام لضمان السرعة القصوز في التنفيذ لما هو الحال في تنفيذ 

محلوميات بمقدار المبلغ المحلوم  بإصدارالأحلام الجزائية من خيل تفوي  النيابة العامة 

 .به دون سقوط الح  في المبلغ المحلوم به

على صيحية القاضي الجزائي في  ةلتشريع الإجرائي النافذ في عدم النص صراحقصر ا -9

النظر في الطلبات التي لا تحتمل التأخير في الدعوز المدنية المتفرعة عن الدعوز الجزائية 

مثل طلب الحجز التحفظي المستعجل على اموال الجاني لحين البت في دعواه رغم املانية 
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يم لفالة تضمن أي عطل وضرر للمشتلى عليه لو تبين انه غير الزام المجني عليه بتقد

 . وعليه فإن الباحل مسئول

الجرائم ( و.م/0222/:9)من مشرو  قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( 61)نظمت المادة  -22

التي تعتبر مماثلة في العود وقد لان الأولى بالمشر  أن يتوسع في تل  الجرائم ليشمل لافة 

ه على الأموال المنقولة لونها تهدت الى الحا  الضرر بمال الغير المنقول او الجرائم الواقع

 .ستييء عليه او ليهما معا الا

 :التوصيات: ثانيا 

صكككوص القانونيكككة الناظمكككة للحمايكككة النإعكككادة صكككياغة وترتيكككب تقُكككدم هكككذه الدراسكككة توصكككية مفادهكككا  (2

، وذلكك  مككن خككيل  معمككول بككه فككي فلسككطينالجزائيككة للمككال المنقككول والككواردة فككي قككانون العقوبككات ال

التكككي تسكككتهدت المكككال غيكككر  ليعتكككداءات وأخكككرزتفريكككد نصكككوص تجريميكككة خاصكككة للمكككال المنقكككول 

إضافة الى فصل الأحلام التجريمية المخصصة لحماية المال الخكاص مكن الإعتكداء عكن . المنقول

  .تل  المخصصة لحماية المال العام من المساس به بصورة غير قانونية

توصككي هككذه الدراسككة بضككرورة تعككديل العقككاب الجزائككي المقككرر لمواجهككة أفعككال الإعتككداء علككى المككال  (0

. فيبكككد للمشكككر  مكككن تغلكككيظ هكككذه الغرامكككات نتيجكككة لمكككرور الكككزمن. ، ولاسكككيما الغرامكككات الماليكككة العكككام

تورطكه فكي لمكن يثبكت " الألكم المكادي"فالغرامة شانها شان العقوبات الماسة بالحرية، لابكد أن تحقك  

 . الجريمة بغية تحقي  أهدات العقوبة وهي الرد  العام والخاص على حدٍ سواء

بتطبيكك  قواعككد الاثبككات الجزائيككة علككى الككدعوز المدنيككة مككن حيككل وسككائل الاثبككات  الباحككل يوصككي (:

 .وبخصوص حجم الضرر يلزم المدعي الشخصي بإثباته
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جرد ثبوت الدعوز الجزائيكة لينحصكر بكذل  بتبني نظرية ثبوت المسؤولية المدنية بم الباحل يوصي (2

 .سلطة القاضي في تقدير حجم الضرر بعد الفراغ من اثبات المسؤولية من عدمه

بتبني نظام يلفل املانيكة توقيكع الطلبكات التكي لا تحتمكل التكأخير وتخويكل القاضكي  الباحل يوصي (1

 .الجزائي صيحية الفصل فيها

للجريمكككة مكككن خكككيل قيمكككة المكككال محكككل المنقكككول محكككل يوصكككي الباحكككل أن يكككتم التلييكككت القكككانوني  (6

 .الاعتداء
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 : المصادر والمراجع

 : المصادر: أولاً 

والمنشور  1/0221/:2والصادر بتاريخ  0221القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  -2

 .21/1/0221في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والخمسون، بتاريخ 

 .2962دستور المصري لعام ال -0

 .2910الدستور الاردني لسنة  -:

 .0222لسنة ( :)قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  -2

 .2912لسنة ( 212)قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  -1

 .2962لسنة ( 9)قانون اصول المحالمات الجزائية الاردني رقم  -6

 .:22/2/022بتاريخ ( و.م/0222/:9)رقم الفلسطيني  مشرو  قانون العقوبات -7

 .2962لسنة ( 26)قانون العقوبات الاردني رقم  -1

 .وتعدييته 29:7لسنة ( 11)قانون العقوبات المصري رقم  -9

 .0222لسنة ( 0)قانون اصول المحالمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  -22

  2911لسنة ( 02)قانون أصول المحالمات المدنية الاردني رقم  -22

 .2110ام العدلية لسنة مجلة الأحل -20

من عدد ( 0)والمنشور على الصفحة  2976لسنة  :2القانون المدني الاردني رقم  -:2

 .2/1/2976والصادر بتاريخ ( 0621)الجريدة الرسمية رقم 

والمنشور  09/7/2921والصادر بتاريخ 2921لسنة ( 2:2)القانون المدني المصري رقم  -22

 (.أ)، ملرر 221عدد  –في الوقائع المصرية 

 .0221لسنة ( :0)قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  -21
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 .2970لسنة ( 20)قانون التجارة البحرية الاردني رقم  -26

 .2921لسنة ( 1)قانون التجارة البحري المصري رقم رقم  -27

بشأن الحقو  في المال المنقول، والصادر بتاريخ  0226لسنة ( 22)القرار بقانون رقم  -21

20/2/0226. 

 2962لسنة ( 6)ل غير المنقولة التي لم يسب  تسجيلها رقم قانون تسجيل الأموا -29

 .2911لسنة ( 12)قانون معدل للأحلام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم  -02

 .:291لسنة ( 26)قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتعدييته رقم  -02

 .:291لسنة ( 29)قانون التصرت في الأموال غير المنقولة رقم  -00

 .والمؤثرات العقليةبشأن ملافحة المخدرات  0221لسنة ( 21)رقم رار بقانون ق -:0

 .20/1/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 2)قانون البينات الفلسطيني رقم رقم  -02

 .27/9/0222والصادر بتاريخ  0222لسنة ( 1)قانون المرور الفلسطيني رقم  -01

 .0222لسنة ( 7)قانون العمل الفلسطيني رقم  -06

 .بشأن حماية الاحدال 0226لسنة ( 2)بقانون رقم  القرار -07

 : المراجع: ثانياً 

الجديد في قانون البينات الفلسطيني، المرلز الفلسطيني لاستقيل : المحامي احمد قنديل  -2

 0222مساواة،  –المحاماة والقضاة 

جرائم الاعتداء على  –القسم الخاص  –الوجيز في قانون العقوبات : حسنين عبيد  -د -0

 .2992/2990شخاص والأموال، دار النهضة العربي، الا

 –القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية : الدلتور عبد المهيمن بلر  -:

 .2977القاهرة، 
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التنفيذ اصوله واجراءاته، مجموعة المحاضرات التي القيت على طيب السنة : عدنان القوتلي -2

 .:296، مطبعة جامعة دمش ، الرابعة من للية الحقو  بجامعة دمش 

 .2911الاسلندرية،  –جرائم الاشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية : عو  محمد  -1

جرائم الرشوة والإخيل بالثقة العامة  –قانون العقوبات الخاص : دعلي محمد جعفر  -6

روت، والاعتداء على الاشخاص والأموال، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بي

2917. 

اللافي في شر  قانون أصول المحالمات المدنية والتجارية رقم : الدلتور عثمان التلروري  -7

 .0229، بدون دار نشر، 0222لسنة ( 0)

، ملتبة دار (نظرية القانون ونظرية الح )المدخل لدراسة القانون : الدلتور عثمان التلروري  -1

 .0222ابوديس،  –الفلر 

 –القسم الخاص، دار النهضة العربية  –شر  قانون العقوبات : لستار الدلتورة فوزية عبد ا -9

 .2910القاهرة، 

دراسة مقارنة، دار الثقافة  –شر  الأحلام العامة في قانون العقوبات : لامل السعيد  -د -22

 .0222عمان،  –للنشر والتوزيع 

مقارنة، دار دراسة  –شر  الأحلام العامة في قانون العقوبات : الدلتور لامل السعيد  -22

 0229عمان، الطبعة الثانية،  –الثقافة للنشر والتوزيع 

الجرائم الواقعه على الاموال، دار الثقافة –شر  قانون العقوبات:لامل حامد السعيد . د -20

 .0222عمان،  –للنشر والتويع 

مبادزء قانون اصول المحالمات الجزائية، ملتبة دار الثقافة للنشر : ممدو  خليل البحر  -:2

 .2991عمان،  –لتوزيع وا
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القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم  –شر  قانون العقوبات : محمد سعيد نمور . د -22

 .0222عمان،  –الواقعه على الأموال، دارالثقافة للنشر والتوزيع 

شر  قانون الاجراءات : الدلتور محمد علي السالم عياد الحلبي و الدلتور سليم الزعنون  -21

 .0220ابوديس،  –، ملتبة دار الفلر الجزائية الفسطيني

الجرائم المخلة بالمصلحة –قانون العقوبات القسم الخاص : الدلتور محمد صبحي نجم  -26

العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   

0226. 

سم الخاص، الجرائم المخلة الق –شر  قانون العقوبات :  الدلتور محمد صبحي نجم  -27

بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الاموال وملحقاتها، دار الثقافة للنشر 

 .2991عمان،  –والتوزيع 

العقود  –شر  القانون المدني الاردني : الدلتور منذر الفضل و الدلتور صاحب الفتيوي  -21

لاسيمي والقوانين المدنية الوضعية وقانون الماللين البيع والايجار في ضوء الفقه ا –المسماة 

 .2996عمان،  –، ملتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 2910والمستأجرين الاردني لسنة 

 .2991عمان،  –تاريخ القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع : الدلتور منذر الفضل  -29

دراسة مقارنة، الجزء  –لجزائية الوسيط في شر  مبادئ الإجراءات ا: الدلتور نبيه صالح  -02

 0222الاول، منشأة المعارت، 

شر  مبادزء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ملتبة دار الفلر : الدلتور نبيه صالح  -02

 0226الطبعة الثانية، / ابوديس، الجزء الأول  –

لاعتداء جرائم ا –شر  الأحلام الخاصة لقانون العقوبات : الدلتور نور الدين هنداوي  -00

 .:022القاهرة،  –على الاشخاص والأموال، دار النهضة العربية 
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القسم العام، دراسة تحليلية في  –شر  قانون العقوبات : الدلتور نظام توفي  المجالي -:0

عمان، الطبعة  –النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 .0222الثالثة، 
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